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 ملخص البحث:

إن الشريعة الإسلامية تمتلك أسباب الخلود والبقاء لصلاحيتها ومرونتها 

واستيعابها لجميع المكلفين على اختلاف أحوالهم وظروفهم، والعرف كان وما يزال  

اسع� لنمو التشريع وتطوره؛ لأنه يتفق مع ملابسات الناس ومقتضيات وسيظل بابا و

الزمان، وملاحقة التطور البشري، يُمِدُّ الفقهاء والمفتين بأحكام مناسبة لعصرهم 

ويرشدهم إلى مقاصد الناس في تصرفاتهم، وحقيقة العرف والعادة واحدة، وإن اختلفا في 

عليه أثر، والعرف عند الشارع له مكانة  الاصطلاح والخلاف بينهما لفظي لا يترتب

وأهمية قوية وعميقة، وأثر في القدرة على استنباط الأحكام الشرعية بعد الرجوع إليه، 

والعرف إما أن يكون موافقا لما جاء الشرع به واعتبره في الاستدلال به، فهذا يجب الأخذ 

 به، وإن كان مخالفا له فهذا يجب رده وعدم الأخذ به. 

 العرف، مرجع، لتطبيق الأحكام. مات المفتاحية:الكل
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 Custom as a reference for the application of provisions 
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Abstract: 
The Islamic law possesses the reasons for inactivity 

and survival due to its validity and flexibility and its 
absorption of all taxpayers regardless of their conditions 
and circumstances. 

Custom was and still is and will remain a wide door 
for the growth and development of legislation; because it 
agrees with people's circumstances and time 
requirements, and the pursuit of human evolution, 
provides jurists and muftis with provisions appropriate to 
their era and guides them to people's intentions in their 
actions. 

The reality of custom and custom is the same, even 
if they differ in terminology, and disagreement between 
them do not have any side effect. 

Customs has its strong and profound status and 
importance, and its impact on the ability to derive legal 
rulings. Custom to either agree with what the Sharia 
came with and consider it in reasoning with it, so it iso 
must be taken, and if it is contrary to what, then it must be 
rejected and not considered. 

KeyWords: Custom, Areference,  The Application 
Of Provisions. 
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  بسم الله الرحمن الرحیم
  المقدمة

الحمد � رب العالمین، جلت قدرتھ، وتعالت عظمتھ، وھدى الناس إلى شریعة 
صلاة تحمل الخیر للناس أجمعین، ما ساروا على ھدیھا، وما ضلوا عن منھاجھا، وال

والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزھران على خیر قائد 
وھو أصدق القائلین  –للبشریة ومنبع الوسطیة والرحمة، وصدق الله العظیم إذ یقول عنھ 

- : َوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَةً لِّلْعَالَمِين )من جمیع ، فاللھم صل علیھ صلاة تنجینا بھا )١

الأھوال والآفات، وتقضي لنا بھا  جمیع الحاجات، وتطھرنا بھا من جمیع السیئات، 
وترفعنا بھا أعلى الدرجات، وتبلغنا بھا أقصى الغایات من جمیع الخیرات في الحیاة وبعد 

  الممات.
  :وبعد

فإنھ من المقرر أن الشریعة الإسلامیة ھي خاتمة الشرائع، وأنھا الشریعة الكاملة 
الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ لمكملة بنص قولھ تعالى: ا

، ومن مقتضیات الكمال المقرر المتحقق فعلا أن تكون الشریعة مراعیة لظروف )٢( دِيناً 

على الأمة أنھ  –تعالى  –ل الله المكلفین وأحوالھم واختلاف أزمانھم وأماكنھم، ومن فض
تعالى شرع الأحكام في كل صغیرة وكبیرة؛ ولأن القرآن الكریم دستور المسلمین إلى 
ل بعضھا وأحال بعضاً آخر  ل كل الأحكام تفصیلا، وإنما فَصَّ قیام الساعة، فإنھ لم یُفصِّ

كتاب والسنة، وجعل إلى السنة المشرفة، وبعضاً ثالثا إلى اجتھاد العلماء لیستنبطوه من ال
"، وقد اھتم الإسلام العرفلھم منابع یستنبطون من خلالھا الأحكام، ومن ھذه المنابع "

بالعرف ووضع مواصفاتٍ وشروطا لقبولھ فَقَبِل بعض الأعراف وأقر بعضھا، وأحال 
الكثیر من الأمور الشرعیة بحكمتھ إلى العرف لیناسب حال الناس وزمانھم وعوائدھم، 

العرف في شریعتنا دلیل على عالمیتھا وصلاحیتھا لكل زمان ومكان، وقد ورد واعتبار 
في الكثیر من النصوص ما یكشف بوضوح عن اعتبار العرف وأھمیتھ بالنسبة لأحكام 
الشریعة ومنزلتھ من المصادر الأصلیة والتبعیة؛ لأن الحكم الشرعي یتأثر كثیراً 

، لذا رغبت أن أساھم في ھذا الجانب ببحث بالظروف والأوضاع الاجتماعیة التي ترافقھ

  ". العرف مرجع لتطبيق الأحكامتحت عنوان "

                                                        

 من سورة الأنبياء. ١٠٧) الآية ١(

 من سورة المائدة.  ٣) جزء الآية ٢(
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  وقد اقتضت طبیعة البحث تقسیمھ إلى مقدمة وتمھید وثلاثة مباحث وخاتمة.
  المقدمة في بیان أھمیة البحث ومنھج البحث وتقسیمھ.

  : حقیقة العرف.المبحث الأول
  فیھ مطالب:

  واصطلاحاً. : تعریف العرف لغةالأول
  : العرف والعادة ھل ھما مترادفان أم متباینان.الثاني
  : أھمیة العرف في الشریعة الإسلامیة.الثالث

  : حجیة الاستدلال بالعرف.المبحث الثاني
  فیھ مطالب:

  : إثبات حجیة الاستدلال بالعرف من الكتاب والسنة والإجماع.الأول
الصحابة والسلف والأئمة : إثبات حجیة الاستدلال بالعرف عند الثاني
  المستقلین.

  : إثبات حجیة الاستدلال بالعرف عند المذاھب الفقھیة الأربعة.الثالث
  : شروط اعتبار العرف.الرابع

  : نماذج تطبیقیة لمرجعیة العرف في الأحكام.الثالث المبحث
  فیھ مطالب:

  : استعمال التقویم في تحدید مواقیت الصلاة.الأول
  رف في عقد الاستصناع.: معیار العالثاني
  : إلزام الزوجة بالمشاركة في تجھیز مسكن الزوجیة.     الثالث

  : في أھم نتائج  البحث.الخاتمة
ثم أنھیت البحث بعرض لأھم المراجع المختلفة التي رجعت إلیھا على 

  اختلاف في طبعات المرجع الواحد في بعض الأحیان.
لباحث الملاك الذي لا یقع في وإني لموقن من أن الباحث السوي لیس ھو ا

خطأ، ولا یصیبھ نقص أو زلل، وإنما الباحث السوي الأواب الذي یرجع عن خطئھ 
في معرض  - عز وجل-كلما أخطأ، ویرتفع عن زلتھ كلما زل، وحسبنا في قول الله

 ابيِنَ غَفُوراًإِنْ تَكُونوُا صَالِحِينَ فإَِنَّهُ كَانَ لِلأَْوَّ  العفو عن الصالحین والمغفرة للأوابین:

)١(  .  

                                                        

 من سورة الإسراء. ٢٥ة ) جزء الآي١(



     دقھلیة  -شریعة والقانون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة ال
  لثالث"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ٢٧٤٩ - 

 

  المبحث الأول

  حقيقة العرف

  

 فيه مطالب:

  
  :تمھید

تُعدُّ المصطلحات مفاتیح العلوم، ومن أھم الأدوات المعرفیة في مجال إیصال 
المعلومات، فقد قیل إن فھم المصطلحات نصف العلم؛ لأن المصطلح ھو لفظ یُعبِّر 

المفاھیم المترابطة والتي تتشكل منھا عن مفھوم، والمعرفة ما ھي إلا مجموعة من 
  المنظومة المعرفیة، إذا عُلمِ ھذا فأقول:

  
لكي یكون لدى الدارس تصور واضح ودقیق عن الموضوع الذي یرید 

أن یحدد مدلول المصطلحات التي سیستخدمھا  –في البدایة  –دراستھ یجب علیھ 
ل تحصیل علم من حق على كل من حاو: ")١(في دراستھ، فھذا كما قال الآمدي

 ،لیكون على بصیرة فیما یطلبھ ؛العلوم أن یتصور معناه أولاً بالحد أو بالرسم
  .)٢("وحتى لا یكون سعیھ عبثاً 

  
ولیس ثمة شك في أن إھمال تحدید المصطلحات المستخدمة في الدراسة أو 
البحث ینتج عنھ بالضرورة خلاف في الرأي، أو تصور غیر صحیح، أو استنتاج 

وھذا من شأنھ أن یجعل البحث العلمي في النھایة ضرباً من العبث، أو باطل، 
دوراناً في حلقة مفرغة من أجل ذلك فإننا نبدأ بتحدید ما نقصده بعنوان ھذا البحث 

  " فأقول وبا� التوفیق.العرف مرجع لتطبیق الأحكام وھو: "

                                                        

ه نشأ حنبلي�، ثم ٥٥١) الآمدي: هو علي بن أبي علي بن محمد الفقيه الملقب بسيف الدين الآمدي، ولد سنة   ١(

تمذهب بالشافعية، لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصول، من مصنفاته: الإحكام ومنتهى السول وغيرها، توفي 

 )٥٧ /٢ه ( انظر: الفتح المبين ٦٣١سنة 

 .١/٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢(
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 المطلب الأول

 تعريف العرف لغة واصطلاح�

رفھ یعرفھ بالكسر معرفة وعرفاناً، ثم استعمل : من عرف علغة العرف
  .)١(بمعنى الشيء المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السلیمة بالقبول

  وتطلق كلمة العرف على معان عدیدة منھا:
تتابع الشيء متصلا بعضھ ببعض، ومن ذلك (عُرف الدیك والفرس والدابة) 

، وھذا المعنى )٢(ك لتتابع الشعر فیھوھو منبت الشعر والریش من العنق، سُمِّي بذل
المتتابعة، أو التي تحمل الخیر والإحسان على  )٣( وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفاً في قولھ تعالى: 

  .)٤(اختلاف في تفسیر الشيء المراد بھا
: السكون والاطمئنان تقول عرف فلان فلانا، أي ألفھ وسكن إلیھ ومنھا

  .)٥(واطمأن
ح كقولھم: عرف الرمل والجبل یعنون بھ ظھوره : الظھور والوضوومنھا

والأعراف السور المضروب  )٦( وَعَلَى الأَعْرَافِ رجَِالٌ وأعالیھ، ومنھ قولھ تعالى: 

  .)٧(بین الجنة والنار
والعرف من المعروف ضد المنكر، وھو كل ما تعرفھ النفس من الخیر 

عنى الجود، وقیل: ما وتطمئن إلیھ، والعرف والعارفة والمعروف واحد وھو بم
  .)٨(تبذلھ وتُسْدِیھ

                                                        

 . ١/١٧٩، مختار الصحاح ٢٤١، ٩/٢٤٠) انظر: لسان العرب ١(

 . ٥٦٠، المفردات للراغب الأصفهاني صـ٤/٢٨١) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢(

 ) الآية الأولى من سورة المرسلات. ٣(

 .٣٠/٧٦٦، تفسير الفخر الرازي ٨/٣٠١) انظر: تفسير الإمام البغوي ٤(

 .٤/٢٨١) انظر: معجم مقاييس اللغة ٥(

 من سورة الأعراف.    ٤٦) جزء الآية ٦(

، الأشباه والنظائر ١/٤٢٣، حاشية الرهاوي على شرح المنار ٢٩٨، أساس البلاغة صـ١/١٤٤) انظر: لسان العرب ٧(

 .٨٥لابن نجيم صـ

 .٢٩/٢٢٠، الموسوعة الفقهية الكويتية ١/١٤٤) انظر: لسان العرب ٨(
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  :العرف في اصطلاح الأصولیین
لقد عرف علماء الأصول العرف قدیما وحدیثا بتعاریف مختلفة، وإن كانت 
في مجملھا متقاربة، وفیما یلي أورد بعض التعاریف الاصطلاحیة للعرف من حیث 

  أھمیتھا:
  

: "العرف ما استقرت لھمابقو )٢(البقاء وأبو )١(عرفھ الإمام الجرجاني
  .)٣(النفوس علیھ بشھادة العقول وتلقتھ الطباع السلیمة بالقبول"

  
: "العادة مأخوذة من المعاودة فھي بتكررھا بقولھ )٤(وعرفھ ابن عابدین

ومعاودتھا مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة 
ت حقیقة عرفیة، فالعادة والعرف بالقبول من غیر علاقة ولا قرینة حتى صار

  .)٦( وإن اختلفا من حیث المفھوم" )٥(بمعنى واحد من حیث الماصدق

                                                        

هو: علي بن محمد بن علي أبو الحسن الحنفي المعروف بالسيد الشريف الجرجاني، كان عالم� بالعربية والمنطق  )١(

، الفوائد البهية ٥/٥٨٣ه (انظر: هدية العارفين ٨١٦والعلوم الشرعية، من مصنفاته التعريفات وغيرها، توفي سنة 

 وما بعدها).   ١٢٥صـ

القريمي الكفوي أبو البقاء، فقيه حنفي لغوي ولد في كفا بتركيا ومنها نشأ وأخذ  ) هو: أبو أيوب بن موسى الحسيني٢(

، هدية العارفين ٢/٣٨ه (انظر: الأعلام ١٠٩٤العلم وتولى فيها القضاء، من مؤلفاته: الكليات توفي سنة 

١/٢٢٩.( 

 . ٩٧٧، الكليات لأبي البقاء الكفوي صـ١٩٣) انظر: التعريفات للجرجاني صـ٣(

مد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي فقيه أصولي وإمام الحنفية في عصره من مصنفاته: رد ) مح٤(

ه (انظر: هدية العارفين ١٢٥٢المحتار على الدر المختار، ونسمات الأسحار على إفاضة الأنوار توفي سنة 

 ). ٦/٤٢، الأعلام للزركلي ٢/٣٦٧

ه الفرد أو الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ، إذ يتحقق فيه مفهومه الذهني (انظر: ) الماصدق: مصطلح منطقي يقصد ب٥(

 ). ٤٥ضوابط المعرفة للميداني صـ

 .٢/١١٤) انظر: رسائل ابن عابدين ٦(
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: "ما یغلب على الناس من قول، أو فعل، بأنھ )١(وعرفھ الطاھر بن عاشور
  .)٢(أو ترك"

: "ھو الأمر الذي اطمأنت إلیھ النفوس وعرفتھ بأنھ وعرفھ أحد المعاصرین
لفتھ مستندة في ذلك إلى استحسان العقل ولم ینكره أصحاب وتحقق في قراءتھا وأ

  . )٣(الذوق السلیم في الجماعة"
  .)٤(: العرف ما اعتاده الناس من المعاملات واستقامت علیھ أمورھموقیل

وبالنظر إلى ھذه التعاریف نجد أن بعض العلماء الذین عرفوا العرف یشترط 
  اشترطھ الآخر. في التعریف ما لم یشترطھ الآخر ویغفل عما

    
بأنھ: "عادة  )٥(: ما عرفھ بھ الأستاذ مصطفى الزرقاءالتعریف المختار

  .)٦(جمھور قوم في قول أو فعل"
  

: ھو ما اعتاده الناس وتعارفوه في حیاتھم في القول أو الفعل شرح التعریف
ن أو الترك، واعتیادھم لھ ناتج عن إلْفِ نفوسھم لھ بعد استقراره فیھا، إثْر ركو

عقولھم إلیھ لحاجة تحمل على ذلك، ثم تتلاءم الطباع معھ بعد ذلك وبذلك یغدوا 
أمراً مألوفاً في حیاة الناس ظاھراً معروفا فیھا، وعلى ھذا فالعرف یشتمل على 

  الأقوال والأفعال جمیعاً.

                                                        

) هو: محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، من مصنفاته: ١(

 ).  ٣/٣٦٣، معجم المؤلفين٧٤/ ٦يعة الإسلامية وغيرها( انظر: الأعلام للزركلي مقاصد الشر

 . ١/٢٤٨) انظر: حاشية تنقيح الفصول للقرافي المسماة بحاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح ٢(

 .٨) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء لأبي سنة صـ٣(

 . ٢٧٣صـ ) انظر: أصول الفقه لأبي زهرة ٤(

م وتفقه على يد والده، وتخرج من كليتي الحقوق والآداب ١٩٠٧) هو: مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقاء ولد عام ٥(

والآداب بجامعة دمشق وتولى التدريس في هذه الجامعة وأصبح وزيراً لوزارتي العدل والأوقاف، من مؤلفاته شرح 

 ).  ٣٤٣محمد المجذوب صـالقواعد الفقهية وغيرها (انظر: علماء ومفكرون عرفتهم ل

 . ٢/٨٤٠) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاء ٦(
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" أخرج عن معنى العرف ما كان ناشئا بسبب عادي في قول أو فعل: "قولھ
حیض ومدتھ، وإسراع البلوغ، ونضج الثمار في البلاد الحارة، من عوامل الطبع كال

  وأشباه ذلك، فمثل ھذا لا یُسمَّى عرفا.
  

  :أسباب رجحان ھذا التعریف
  اشتمال التعریف على الأقوال والأفعال.

یخرج من التعریف ما حصل بطریقة الارتفاق نادراً ما لم یعتده الناس حیث 
  یعتبروه عرفا.

  .)١(یھقلة الاعتراضات عل
  

: والعلاقة بین المعنیین اللغوي والاصطلاحي واضحة، فھما یلتقیان في ھذا
التتابع الذي ھو من معاني العرف في اللغة من جھة أن العرف في الاصطلاح 
الأصولي لابد من أن یكون متتابعاً في حیاة الناس غالبا علیھا، ویلتقیان في السكون 

لابد أن یسكن الناس إلیھ ویستقر في  والطمأنینة؛ لأن العرف في الاصطلاح
نفوسھم، وفي الظھور والوضوح؛ لأن العرف لابد من أن یظھر في حیاة الناس 

، وعلیھ فالعلاقة بین المعنى اللغوي )٢(ویتضح تصرفاتھم كي یكون عرفا لھم
والاصطلاحي تقرب من التساوي إن لم تكن ھي إیاھا، فتأمل قیمة ھذه الكلمة 

ھذه المعاني التي تدل علیھا وصحتھا ودلالة ذلك كلھ على جلال ) وكرم العُرْف(
  ھذه اللغة الجمیلة.

 

                                                        

 .٢/٨٤٠) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاء ١(

 . ٥٣) انظر: أثر العرف في التشريع الإسلامي د/ السيد صالح عوض صـ٢(
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 المطلب الثاني

 العرف والعادة هل هما مترادفان أم متباينان

: ومما یتصل بالعرف العادة، والعادة في اللغة: تدور حول معنى الرجوع ھذا
ت بذلك؛ لأن صاحبھا لا : عاد إلیھ ولھ وعلیھ عوداً وعودة، وسمیفیقالوالتكرار 

  .)١(یزال معاوداً لھا، أي یرجع إلیھا مرة بعد أخرى
: "ما استمر الناس علیھ على حكم المعقول وعادوا إلیھ ویعرفھا الفقھاء بأنھا

  .)٢(مرة بعد أخرى"
ومن ھنا اختلف الفقھاء والأصولیون في تعریف العرف والعادة، فمنھم من 

، ومنھم من رأى أنھما متغایران وبینھما عموم رأى أنھما مترادفان بمعنى واحد
  وخصوص وذلك على رأیین:

: إنھما مترادفان، فیكونان بمعنى واحد، وھو: ما استقر في الرأي الأول
، وھذا قول الجمھور، قال )٣(النفوس من جھة العقول وتلقتھ الطباع السلیمة بالقبول

  المذكور.، وعرف العرف والعادة بالمعنى )٤(بھ الحافظ النسفي
: العادة ھي الأمر الذي یقرر بالنفوس ویكون مقبولا عند وقال علي حیدر

ذوي الطباع السلیمة بتكرار المرة بعد المرة، على أن لفظة العادة یفھم منھا تكرر 
الشيء ومعاودتھ بخلاف الأمر الجاري اتفاقاً مرة أو مرتین ولم یعتده الناس، فلا 

  .)٥(، والعرف بمعنى العادة أیضایُعد عادة ولا یُبنى علیھ حكم

                                                        

 . ٤٣٦منير صـ، المصباح ال١/١٩٢، مختار الصحاح ٣١٧، ٣/٣١٦) انظر: لسان العرب ١(

 . ١٢٧) انظر: التعريفات للجرجاني صـ٢(

) هذا التعريف منقول عن كتاب المستصفى، وبعض الباحثين عزاه إلى الغزالي، ولكن الشيخ أحمد فهمي أبو سنة ٣(

عزاه إلى الحافظ النسفي الحنفي، وقال: إن للنسفي كتاب المستصفى في فروع الحنفية ولا يوجد هذا النص في 

 ). ١٠ى للغزالي (انظر: العرف والعادة لأبي سنة صـالمستصف

) هو: عبداالله بن أحمد حافظ الدين أبو البركات النسفي الحنفي، فقيه أصولي من مصنفاته: كنز الدقائق، والمنار، ٤(

 ).  ٢/٦٩١، الجواهر المضية ١٧٤هـ (انظر: تاج التراجم صـ٧٠١والعمدة توفى سنة 

 . ٣٦المادة رقم  ١/٤٤لة الأحكام ) انظر: درر الحكام شرح مج٥(
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وھذا القول أیده الأساتذة المعاصرون كالشیخ عبد الوھاب خلاف فقال: 
  .   )١("والعرف والعادة في لسان الشرعیین لفظان مترادفان معناھما واحد"

وقال إنھ رأي  –رحمھ الله  –كما رجحھ الأستاذ الدكتور/ حسن مرعي 
  .)٢(الجمھور

ا متغ����ایران: وبینھم����ا عم����وم وخص����وص، والق����ائلون : أنھم����ال����رأي الث����اني
بھ����ذا اختلف����وا فق����ال بعض����ھم: الع����ادة أع����م م����ن الع����رف، فھ����ي الأم����ر المتك����رر 
مطلق���ا س���واء ك���ان مص���دره العق���ل أو أم���ر طبیع���ي، وس���واء ك���ان فع���لا أو ق���ولا 
ص���ادراً م���ن ف���رد أو جماع���ة، والع���رف م���ا ك���ان عم���لا جماعی���ا متك���رراً، ف���إذا 

: اب����ن أمی����ر )٣(ت ع����ـرفاً، وم����ـن القـائلی����ـن بھ����ذاص����ارت الع����ادة ك����ـذلك ك����ـان
أب����و  )٧(، واخت����اره الش����یخ)٦(، واب����ن فرح����ون)٥(والطرابلس����ي الحنف����ي، )٤(الح����اج
  .)٨( زھرة

                                                        

 . ١٧٠) انظر: مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه صـ١(

 .٦٧ه صـ١٤٢١سنة  ٥) انظر: العرف حقيقته وحجيته، بحث بمجلة الأحمدية دبي العدد ٢(

 .١/٢٨٢) انظر: التقرير والتحبير ٣(

ويعرف بابن أمير حاج تفنن في الفقه والأصول ) هو: محمد بن محمد بن محمد بن حسن الشمس الحلبي الحنفي ٤(

ه (انظر: ٨٧٩والعربية والمنطق وتصدى للإفتاء والتدريس من مؤلفاته: التقرير والتحبير وغير ذلك توفي سنة 

 ).  ٩/٢١٠، الضوء اللامع ٧/٣٢٨شذرات الذهب 

حنفي كان قاضيا بالقدس من  ) هو: الشيخ علي بن محمد الملقب علاء الدين بن ناصر الدين الطرابلسي، فقيه٥(

 ).  ٤/٢٨٦ه (انظر: الأعلام ٨٤٤مؤلفاته: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام وغيرها توفي سنة 

) هو: برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري ولد ونشأ في المدينة وهو مغربي الأصل ومن شيوخ ٦(

ه (انظر: الأعلام ٧٩٩يباج المذهب في تراجم أعيان المذهب وغيرها، توفي سنة شيوخ المالكية من مؤلفاته: الد

١/٥٢ .( 

) هو: محمد بن أحمد أبو زهرة، وهو أعرف من أن يعرف، قال الزركلي: إنه من أكبر علماء الشريعة الإسلامية في ٧(

لفقه وغير ذلك توفي سنة عصره، تربى بالجامع الأحمدي وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي، من مصنفاته: أصول ا

 ). ٢٦، ٦/٢٥ه (انظر: الأعلام للزركلي ١٣٩٤

، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج ١٢٨) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام صـ ٨(

 . ٢٥٦، أصول الفقه لأبي زهرة صـ٢/٦٧الحكام 
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: العرف أعم من العادة التي ھي قسم منھ یقصد بھا العرف وقال بعضھم
  العملي فحسب.

  
لعملي، ثم قال:" حیث قال: "العادة ھي العرف ا )١(الكمال بن الھمام: قال بھذا

  .)٢(ھي الأمر المتكرر ولو من غیر علاقة عقلیة، والمراد ھنا العرف العملي لقوم"
  .)٥(والتفتازاني )٤(البزدوي )٣(وھو قول

  
لكن الذي یبدو من أقوال العلماء وتعریفاتھم للعرف والعادة أن كلاھما یُطلق 

تغایرھما لفظي لا على الآخر وأنھما مترادفان، وأن الاختلاف في ترادفھما و
یترتب علیھ أثر فكثیراً ما یذكرھما العلماء معاً أو بدل بعضھما، والمعتبر ھو ما 
یشترط في العرف أو العادة لاعتبارھما شرعاً وبناء الأحكام علیھما، فحقیقتھما 

  .  )٦(واحدة وإن اختلفا في الاصطلاح، كما ذكر ابن عابدین

                                                        

لمعروف بكمال الدين بن همام الحنفي، كان علامة في الفقه ) هو: محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم الإسكندري ا١(

ه (انظر: شذرات ٨٦١والأصول والمعاني والبيان، من مؤلفاته فتح القدير، والتحرير في أصول الفقه توفي سنة 

 ). ٨/١٢٧، الضوء اللامع ٧/٢٩٨الذهب 

 . ١/٣١٧) انظر: تيسير التحرير ٢(

 .١/١٧٤شرح التلويح على التوضيح ، ٢/٩٥) انظر: كشف الأسرار للبخاري ٣(

) هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم المعروف بفخر الإسلام البزدوي، فقيه وأصولي كبير على مذهب ٤(

ه، (انظر: هدية العارفين ٤٨٢الحنفية، من مصنفاته: كنز الوصول إلى معرفة الأصول وغير ذلك توفي سنة 

 ). ٢/٥٩٤، الجواهر المضية ١/٦٩٣

) هو: مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني الملقب بسعد الدين من أشهر الأعلام في جميع العلوم،  من مصنفاته : ٥(

 ).٦/٣١٩(انظر: شذرات الذهب ه ٧٩١التلويح في كشف حقائق التنقيح ، وغير ذلك توفي سنة 

 ) انظر البحث صـ. ٦(
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 المطلب الثالث

 ريعة الإسلاميةأهمية العرف في الش

للعرف مكانة عظیمة وشأن مرتفع في تاریخ الإنسانیة قدیما وحدیثا، فالعرف 
ھو المھیمن على حیاة الناس، حیث یتناول الكثیر من شئون حیاتھم، وإلیھ یُرجع في 
فَضِّ النزاع بین الأفراد والمجتمعات، ولما جاء الإسلام لم یقر كل عرف، بل 

لھ، فقبل بعض الأعراف وأقر بعضھا، وأحال الكثیر وضع مواصفات وشروطاً لقبو
من الأمور الشرعیة بحكمتھ إلى العرف والعادة لیناسب حال الناس وزمانھم 
وعوائدھم، فما ردَّ من الأعراف إلا ما یتنافى مع المقاصد الشرعیة، واعتبار 
العرف في شریعتنا دلیل على عالمیتھا وصلاحیتھا لكل زمان ومكان، فھي بما 

ل مرونتھا وتطورھات   .)١(ملك من أدوات تستطیع مواكبة كل جدید بما یظھر ویُفعِّ
: فقد أشار غیر واحد من الأصولیین إلى ضرورة إحاطة المجتھد والمفتي لذا

عند دراسة نازلة ما بالعرف وأحوال الناس وعاداتھم وعند تفسیر نصوص القرآن 
  والسنة.
  

ل في حق المجتھد أن یكون قد حوى : "وأقرب ما قی)٢(قال الإمام السرخسي
علم الكتاب ووجوه معانیھ وعلم السنة بطرقھا ومتونھا ووجوه معانیھا، وأن یكون 

  . )٣(مصیبا في القیاس عالما بعرف الناس"
: "والتحقیق أن المفتي في الوقائع لابد لھ من ضرب وقال الكمال بن الھمام

  .)٤(اجتھاد في معرفة أحوال الناس"

                                                        

 .  ٣الفقهية لمصطفى محمد رشدي مفتي صـ) انظر: العرف عند الأصوليين واثره في الأحكام ١(

) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل المعروف بشمس الأئمة السرخسي نسبة إلى سرخس، كان قاضيا من كبار ٢(

ه، (انظر: الفوائد البهية ٤٨٣الأحناف مجتهدا حجة ثبت� متكلم�، من مصنفاته المبسوط وغير ذلك، توفي سنة 

 ).١٥٩ -١٥٨صـ

 .١٦/٦٢بسوط للسرخسي ) انظر: الم٣(

 .١/٢٧٠) انظر: درر الحكام ٤(
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د في العُرْف شيء فاعتبره، ومھما )١(القیم الجوزیةوقال ابن  : "فمھما تجدَّ
سقط فألْغِھِ، ولا تجمد على المنقول في الكتب طُولَ عمرك، بل إذا جاءك رجلٌ من 
غیر إقلیمك یستفتیك فلا تُجْرِهِ على عُرْف بلدك، وسَلْھ عن عرف بلده فأجْرِهِ علیھ 

كتبك، فھذا ھو الحق الواضح، والجمودُ  وأفْتِھِ بھ، دون عرف بلدك والمذكور في
على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدین وجھلٌ بمقاصد علماء المسلمین والسلف 

  .)٢(الماضین"
: "وھذا محض الفقھ، ومَنْ أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب وقال أیضا

م فقد على اختلاف عُرْفھم وعوائدھم وأزمنتھم وأمكنتھم وأحوالھم وقرائن أحوالھ
ضلَّ وأضل، وكانت جنایتھ على الدین أعْظَمَ من جنایة من طَبَّبَ الناس كلھم على 
اختلاف بلادھم وعوائدھم وأزمنتھم وطبائعھم بما في كتاب من كتب الطب على 
أبدانھم، بل ھذا الطبیب الجاھل وھذا المفتي الجاھل أضَرُّ ما على أدیان الناس 

  .)٣(وأبدانھم"
: "لا بد في فھم الشریعة من اتباع - رحمھ الله – )٤(اطبيوقال الإمام الش

معھود الأمیین، وھم العرب الذین نزل القرآن بلسانھم، فإن كان للعرب في لسانھم 
عرف مستمر، فلا یصح العدول عنھ في فھم الشریعة، وإن لم یكن ثَمَّ عرف، فلا 

  .)٥(یصح أن یجرى في فھمھا على ما لا تعرفھ"

                                                        

) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي شمس الدين الحنبلي، بل المجتهد المعروف ١(

 بابن قيم الجوزية، تفقه في المذهب الحنبلي كان مفسراً وأصولي� وفقيه� من مؤلفاته: زاد المعاد، وإعلام الموقعين

 ). ٤/٢١، الدرر الكامنة ٦/١٦٨هـ ، (انظر: شذرات الذهب ٧٥١توفي سنة 

 .٣/٦٥) انظر: إعلام الموقعين ٢(

 . ٣/٦٦) انظر: إعلام الموقعين ٣(

) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي، العلامة الأصولي المفسر الفقيه ٤(

، الشجرة ٢١٣، ٢/٢١٢ه، (انظر: الفتح المبين ٧٩٠موافقات والاعتصام، توفي سنة اللغوي، من مؤلفاته: ال

 ). ٢٣١الزكية صـ

 . ٢/١٣١) انظر: الموافقات للشاطبي ٥(
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: "ینبغي للمفتي إذِا ورد علیھ مُستفتٍ، لا یُعلمُ أنھ من أھل )١(القرافي وقد قال الإمام
البلد الذي منھ المفتي وموضعُ الفتیا: أن لا یُفتیَھ بما عادتُھ یُفتي بھ حتى یَسألھ عن 

  .)٢(بلده"
قد جعلوا من القواعد الكلیة الكبرى قاعدة في العرف وھي  -رحمھم الله –إن الأئمة 

ع العلماء علیھا محكمة العادةقاعدة " " وھذه القاعدة لأھمیتھا في الاستدلال بالأحكام فرَّ
  قواعد كلیة مندرجة تحتھا، ومنھا:

  : استعمال الناس حجة یجب العمل بھا.قاعدة
  : الحقیقة تُتْرك بدلالة العادة.قاعدة
  : إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.قاعدة
  للنادر.: العبرة للغالب الشائع لا قاعدة
: العرف الذي تُحمل علیھ الألفاظ إنما ھو المقارن السابق دون المتأخر قاعدة

  اللاحق.
  : المعروف عرفا كالمشروط شرطاً قاعدة
  : التعیین بالعرف كالتعیین بالنص.قاعدة
  : المعروف بین التُجار كالمشروط بینھم.قاعدة
  : لا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان.قاعدة

القواعد المندرجة تحت قاعدة: العادة محكمة، وھي من القواعد الكلیة  وغیرھا من
  . )٣(الكبرى التي تبنى علیھا الأحكام

من خلال ما سبق من كلام أھل العلم یتضح لنا وبجلاء أھمیة العرف في الشریعة 
الإسلامیة واعتبار الشریعة لھ؛ لأنھ استقر علیھ الناس في تعاملاتھم جلبا لمصالحھم 

اً للضرر عنھم، ومبنى الشریعة على اعتبار المصالح ودفع المضار عن المكلفین، ودفع
لذا كان العرف أحد روافد الاستدلال في الشریعة الإسلامیة، وحجة من حججھا التي إلیھا 

  .)٤(المفزع عند التنازع وغیاب النص الحاكم في محل التنازع

                                                        

) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد االله الصنهاجي المصري المالكي شهاب الدين أبو العباس المعروف ١(

والأصول والتفسير والحديث والعلوم العقلية، من مصنفاته: الذخيرة في الفقه، شرح  بالقرافي، كان بارع� في الفقه

 ) ٨/١٧٢، طبقات الشافعية لابن السبكي ١/٩٩ه. (انظر: هدية العارفين ٦٨٤تنقيح الفصول توفي سنة 

 . ٢٣٢) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي٢(

 .٣١٠-٢٧٠د الفقه الكلية لمحمد صدقي البورنو صـ) انظر: الوجيز في إيضاح قواع٣(

 . ٤٧) انظر: العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة لعادل قوتة صـ٤(
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  المبحث الثاني

  حجية الاستدلال بالعرف

  

 ب:فيه مطال

  :تمھید

من المستحسن لنا قبل أن نذكر حجیة الاستدلال بالعرف ینبغي أن نحرر 

  محل النزاع في المسألة فنقول:

  إن العرف من جھة اعتبار حجیتھ وعدمھا ینقسم إلى ثلاثة أقسام:

: ما قام الدلیل الشرعي على اعتباره، كمراعاة الكفاءة في النكاح، القسم الأول

  لة، فھذا یجب اعتباره والأخذ بھ.ووضع الدیة على العاق

: ما قام الدلیل الشرعي على نفیھ، كعادة أھل الجاھلیة في التَّبرج القسم الثاني

وطوافھم في البیت عراة، والجمع بین الأختین، وغیر ذلك من الأعراف التي لم 

  یقرھا الشارع ونھى عنھا، فھذه الأعراف لا تُعتبر.

ل الشرعي على اعتباره أو نفیھ، وھذا ھو موضع : ما لم یقم الدلیالقسم الثالث

  .)١(النظر ومحل النزاع في المسألة

  

                                                        

 .٣٠/٥٧) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ١(
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 المطلب الأول

 إثبات حجية الاستدلال بالعرف

  :من الكتاب: أولا
  .)١( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ  : قولھ تعالى - ١

ي مسألة إذا اختلف الزوجان في متاع البیت فقد استدل القرافي بھذه الآیة ف
فكل ما شھد بھ العادة قضى  خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ  تعالى: حیث یقول: "لنا قولھ 

  .)٢(بھ لظاھر ھذه الآیة إلا أن یكون ھناك بینة"
بالعرف، وھو ما تعارفھ  --أمر نبیھ  –تعالى  –: أن الله وجھ الاستدلال

 - -نبیھ  -عز وجل –علیھ عاداتھم في تعاملاتھم، فحیث أمر الله الناس وجرت 
  .)٣(بالأمر دل ذلك على اعتباره في الشرع، وإلا لما كان للأمر بھ فائدة

  .)٤( وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ : قولھ تعالى - ٢

وعیتھما تابع للعرف، إذ قد أحال : أن تحدید الرزق والكسوة ونوجھ الدلالة
  .)٥(الله إلیھ

ویوضح ھذا ما جاء في تفسیر ھذه الآیة في كتاب (جامع البیان)" یعني تعالى 
، وعلى آباء الصبیان للمراضع "رزقھن"، یعني وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ذِكْرُه بقولھ: 

من غذاء ومطعم  رزق والدتھن، ویعني بالرزق: ما یقوتھن من طعام وما لا بد لھن
 َّوكَِسْوَتُـهُن  :ویعني بالكسوة الملبس، ویعني بقولھ ِباِلْمَعْرُوف  بما یجب لمثلھا على

مثلھ، إذ كان الله تعالى ذِكْرُه قد علم تفاوت أحوال خلقھ بالغنى والفقر، وأن منھم 
الموسع والمقتر وبین ذلك، فأمر كلا أن ینفق على من لزمتھ نفقتھ من زوجتھ 

  . )٦(لده على قدر میسرتھ"وو

                                                        

 من سورة الأعراف. ١٩٩) الآية ١(

 .٣/١٤٩) انظر: الفروق للقرافي ٢(

 . ٢٣دة في رأي الفقهاء صـ) انظر: العرف والعا٣(

 من سورة البقرة.  ٢٣٣) جزء الآية ٤(

 .٤/٢٣) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٥(

 .٥/٤٣) انظر: تفسير الإمام الطبري ٦(



  العرف مرجع لتطبیق الأحكام
  ھلال فوزي عامر السباعيد.                                               

  

- ٢٧٦٢ - 

 

قد فسر المعروف في الآیة بما  - رحمھ الله – )١(فھنا نرى أن الإمام الطبري
یجب لمثلھا على مثلھ، والمِثْلیة ھنا لا تُعرف إلا من طریق العرف السائد في 
المجتمع، ومن ثم نجد أن ھذه الآیة أوضح في الدلالة على اعتبار العرف في 

لیل اعتباره في موضوع النفقة، ولا یوجد محل للاعتراض التشریع الإسلامي بد
  على معناھا، أو على ما تدل علیھ كلمة المعروف فیھا.

  .)٢(  مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ : قولھ تعالى - ٣

: أن الله تعالى لم یقدر الوسط الواجب دفعھ، بل إنھ أطلقھ وأرجعھ وجھ الدلالة
لناس، والناس متفاوتون في طعامھم في بلدانھم، فكل بلد لھا في ذلك إلى عرف ا

طعام خاص، بل إن البلد الواحد طعامھم متفاوت بحسب غناھم وفقرھم، فما اعتبر 
  .)٣(في عرف الناس أنھ وسط فھو الواجب وكل مكان لھ حكمھ

"وقد بینا أنھ لیس لھ تقدیر شرعي، وإنما أحالھ  )٤( (أحكام القرآن) وجاء في
 سبحانھ على العادة، وھي دلیل أصولي بنى الله علیھ الأحكام، وربط بھ الحلال الله

فَكَفَّارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ والحرام؛ وقد أحالھ الله على العادة في الكفارة، فقال: 

  .)٦("مِسْكِيناً  فإَِطْعَامُ سِتِّينَ : ، وقال جل شأنھ)٥( أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 

                                                        

) هو: محمد بن جرير بن يزيد  أبو جعفر الطبري، كان ثقة صادقا حافظا رأس� في التفسير إمام� في الفقه والإجماع، من ١(

، سير أعلام ٤/١٩١ه (انظر: وفيات الأعيان ٣١٠جامع البيان في تأويل القرآن وغير ذلك توفي سنة  مصنفاته:

 ).  ١٤/٢٦٧النبلاء 

 من سورة المائدة.  ٨٩) جزء الآية ٢(

 .٥١٣) انظر: أصول الفقه وابن تيمية صـ٣(

 . ٤/٢٨٩) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤(

 دة. من سورة المائ ٨٩) جزء الآية ٥(

 من سورة المجادلة. ٤) جزء الآية ٦(
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  :السنة من: ثانیا
أنھ قال: "ما رآه المسلمون  --عن النبي  - -ما رواه ابن مسعود  -١ 

  .)١(حسنا فھو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبیحا فھو عند الله قبیح"
فھذا الحدیث یستدل بھ كثیر من الفقھاء عندما یحكمون العرف في مسألة من 

  .)٣(، أو الاستحسان)٢(بھ الأصولیون في إثبات حجیة الإجماع المسائل كما یستدل
في أشباھھ یقول: "القاعدة السادسة: العادة محكمة قال  )٤(فھذا السیوطي
  .)٥("ما رآه المسلمون حسنا فھو عند الله حسن" --القاضي: أصلھا قولھ 

 : ھو أن ما اعتاده المسلمون وعرفوه، واستحسنتھوجھ الدلالة من الحدیث
عقولھم وتلقتھ نفوسھم بالقبول أنھ حسن، وإذا كان كذلك فھو عند الله حسن أي 

  .)٦(مقبول ومُسلَّم بشرعیتھ
وھذا الحدیث قلما نجد أن أحداً من العلماء، قدیما أو حدیثا كتب في العرف 

  إلا واستدل بھ. 
أن  -رضي الله عنھا –حدیث ھند بنت عتبة فیما روتھ السیدة " عائشة  - ٢

بنت عتبة، قالت: یا رسول الله إن أبا سفیان رجل شحیح ولیس یعطیني ما ھند 
یكفیني وولدي إلا ما أخذت منھ وھو لا یعلم، فقال: "خذي ما یكفیك وولدك 

  .  )٧(بالمعروف"

                                                        

، وقال ١/٢١٣موقوفا على ابن مسعود بإسناد حسن، وأخرجه البزار في مسنده  ١/٣٧٩) أخرجه أحمد في مسنده ١(

، وقال: رواه ١٧٨، ١/١٧٧موقوف حسن وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد  ٢/٢٤٥العجلوني في كشف الخفاء 

 اله ثقات. أحمد والبزار والطبراني ورج

 .  ١/١٨٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢(

 .١/٤٠٩) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ٣(

) هو: عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد الخضيري المعروف بجلال الدين أبي الفضل السيوطي الشافعي حافظ ٤(

، ٨/٥١ظر: شذرات الذهب ه (ان٩١١وفقيه ومحقق، من مصنفاته: الإتقان في علوم القرآن وغير ذلك توفي سنة 

 ). ٤/٦٥الضوء اللامع 

 . ٨٩) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي صـ٥(

 . ١١٥) انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون للمباركي صـ٦(

) كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما ٥٠٤٩برقم ( ٤/١٥٣) أخرجه البخاري ٧(

 لدها بالمعروف.يكفيها وو
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ردھا إلى المعروف، وھو ما عُرف أنھ یكفیھا  -- : أن رسول وجھ الدلالة
  من الطعام وغیره عُرفا.
ھا تصریح ودلالة على اعتبار العرف في التشریع فیما جاء إن ھذه العبارة فی

ل، فكأنھ قال: "لقد وجب على الزوج نفقة الزوجیة وترك  من الأحكام مطلقا لم یفصِّ
أمر تقدیرھا إلى ما یجري بھ العرف بینكم بحسب الأحوال والأشخاص والأماكن 

  .)١(والأزمان"
نھا: اعتماد العرف في : في ھذا الحدیث فوائد، وذكر م)٢(وقال النووي

  .)٣(الأمور التي لیس فیھا تحدید شرعي
: إن العرف قد یستند إلى الإجماع العملي، وذلك بأن یكون الإجماع من: ثالثا

الدلیل ھو الإجماع، ویكون ھو مستند اعتبار العرف وملاحظتھ في القضیة، وذلك 
علیھ، ولم ینكر فیما إذا تعارف الناس في عصر من العصور على عمل، واستمروا 

  ذلك.
: الاستصناع، فقد عمل بھ الناس في سائر العصور من غیر ومن أمثلتھ

  .)٤(نكیر، فمستند الاستصناع ھو الإجماع على ما تعارف علیھ الناس
وإن العمل بالعرف والعادة وربط الأحكام الشرعیة بھما إنما ھو عمل  ھذا

في مواطن كثیرة، بل یمكن القول  بالأدلة الشرعیة، وبما یستفاد من مدارك التشریع
يرُيِدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ بأنھ عمل بكتاب الله تعالى؛ إذ یقول الله تعالى: 

ينِ  ، ویقول أیضا:)٥( الْعُسْرَ  ، فھذان النصان )٦( مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

ا تامة على جمیع التشریع الإسلامي، فإذا ما الكریمان یجب أن تظل سیطرتھم
وجدنا أن العمل بالنصوص الخاصة في نازلة ما یوقع في الحرج ویشق على الناس 

                                                        

 . ١٨٢) انظر: أثر العرف في التشريع الإسلامي صـ١(

) هو: يحي بن شرف بن مري النووي، محي الدين أبو زكريا الفقيه الشافعي الحافظ الزاهد محرر المذهب الشافعي ٢(

ه (انظر: شذرات الذهب ٦٧٦من مصنفاته: روضة الطالبين، المجموع شرح المهذب وغير ذلك توفي سنة 

٥/٣٥٤ .( 

 .١٢/٨) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٣(

 .٦٠٣) انظر: أصول مذهب أحمد د/ عبد االله التركي صـ٤(

 من سورة البقرة. ١٨٥) جزء الآية ٥(

 من سورة الحج. ٧٨) جزء الآية ٦(
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لحدوث ضرر ما أو لوجود عرف عام یوجب تركھ الحرج، وجب أن تقف 
النصوص الخاصة عن عملھا في تلك المواطن وأن یعمل بالنص العام القاطع 

إزالة المشقة، ومن ھنا نعلم أن العمل بالعرف امتثال للدلیل الموجب لنفي الحرج و
العام القاطع الموجب لنفي الحرج، إن لم یكن العرف نفسھ دلیلا كما یزعم 

  . )١(البعض
 

 المطلب الثاني

 اثبات حجية الاستدلال بالعرف عند الصحابة 

 والسلف والأئمة المستقلين

  .-علیھم الله رضوان – الصحابة عند: أولا
تعتبر الأعراف والعادات الصحیحة من الأصول التي رجع إلیھا الصحابة 
رات الأصلیة، غیر أن  في بیان الأحكام الشرعیة حین لا یجدون الحكم في المقرَّ
مصیرھم إلیھا وأخذھم بھا لیس من باب الشيء الجدید الذي یُكتشف بعد أن لم یكن، 

ستقامت علیھ أمور الناس، أو التنبھ ولكن من باب استدامة الحال، أو التعامل التي ا
إلى ما ھو جار من الأمور الحسنة في عرف الناس وعاداتھم وتقریر حكم الشرع 

  على ما یقتضي بھ من ذلك الجریان.
وقد استقر في مواضعات علماء الشریعة منذ عصر الصحابة أن العرف 

حینئذٍ إبطالٌ  حیث لا یوجد نص من كتاب أو سنة، وإلا فھو مردود على أھلھ؛ لأنھ
  .)٢(للشرائع واتباع للھوى، وتقریر للمفاسد

، واستدلوا بھ في مواضع، فمن ذلك: ذھابھم إلى وقد أخذ الصحابة بالعرف
مشروعیة عقد الاستصناع؛ لجریان التعامل بھ بین الناس، واستقامة أمورھم على 

ت الباب وفقھ اعتباراً للمصلحة المحققة التي یتضمنھا، حتى خصصوا بھ عموما
  التي تشترط معلومیة المعقود علیھ بما ینفي عنھ الجھالة والغرر.

                                                        

دية مجلة ، تحقيق د/ محمد عمارة، ه١١٢) انظر: الاجتهاد للشيخ/ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر سابق� صـ١(

 .  ـه١٤٣٦الأزهر شعبان 

، الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة د/ عبد ٢٧٣، أصول الفقه لأبي زهرة صـ١/١٧٦) انظر: الفروق للقرافي ٢(

 . ٤١١الرحمن بن معمر السنوسي صـ
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ض بغیره وقال:  - -: إقامة عمر ومن ذلك أیضاً  حدَّ القذف على من عرَّ
حیث استشار عمر كبار الصحابة في الأخذ  )١("والله ما أبي بزانٍ ولا أمي بزانیة"

خوف الإنكار، وكان الأمر بالعرف القولي، والعدول عن سؤال القائل عن قصده 
أن استقر الرأي على إقامة الحد على القائل؛ لأنھم رأوا أن التعریض في ھذا 
الموطن قائم مقام التصریح، بمقتضى عرف الاستعمال الجاري في مخاطبات 

ض بھ.   العرب وقت إذٍ وأنھ یلحق المعرة بالمعرِّ
البخاري عن  روى محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري

أمھ عمرة بنت عبد الرحمن: أن رجلین استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال 
أحدھما للآخر: "والله ما أبي بزان ولا أمي بزانیة" فاستشار في ذلك عمر بن 
الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمھ، وقال آخرون: قد كان لأبیھ وأمھ مدح غیر ھذا 

  .)٢(حد ثمانیننرى أن تجلده الحد، فجلده عمر ال
  

  :المستقلین والأئمة السلف عند: ثانیا
الین اختصموا  )٤(: عن ابن سیرین)٣(القاضي شریح قال: إن ناسا من الغزَّ

إلى شریح في شيء كان بینھم فقالوا: إن سنتنا بیننا كذا وكذا فقال: (سنتكم بینكم)، 
  .)٥(أي جائزة بینكم

                                                        

 في التعريض.  ، كتاب: الحدود، باب من حد٨/٢٥١، والبيهقي في السنن الكبرى ٦٣٤) أخرجه مالك في الموطأ صـ١(

 .٤١٤ -٤١١) انظر: الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة صــ٢(

 ٧٥) هو: شريح بن الحارث بن قيس الكندي من كبار التابعين، استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة فأقام قاضيا ٣(

وقيل غير ذلك (انظر: وفيات  ه٨٢ه وقيل سنة ٨٧سنة، كان أعلم الناس في القضاء، ذا فطنة وذكاء ومعرفة توفي سنة 

 ). ٤/١١٠، سير أعلام النبلاء ٢/٤٦٠الأعيان 

) هو: محمد بن سيرين ويكنى أبا بكر الأنصاري، الأنس، البصري، مولى أنس بن مالك أدرك ثلاثين صحابيا وكان ٤(

 ).٤/٦٠٦م النبلاء ، سير أعلا٤/١٨١(انظر: وفيات الأعيان  ـه١١٠ثقة مأمونا فقيها إماما كثير العلم توفي سنة 

، كتاب: البيوع باب من أجرى أمر ٤٠٦، ٤/٤٠٥) نقله البخاري في صحيحه معلق� (انظر: فتح الباري لابن حجر ٥(

 الأنصار على ما يتعارفون بينهم).
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 بن مرداس حماراً فقال بكم؟ : اكترى الحسن من عبد الله)١(الحسن البصري
، فركبھ ثم جاء مرة أخرى فقال الحمارَ الحمارَ، فركبھ ولم یشارطھ )٢(قال: بدانقین

  فبعث إلیھ بنصف درھم.
اداً على الأجرة المتقدمة : من جھة أنھ لم یشارطھ، اعتموجھ الشاھد منھ

  .)٣(بعد ذلك على الأجرة المذكورة على طریق الفضلوزاده 
ب الإ في صحیحھ باباً فقال: "باب: من أجرى  –رحمھ الله  –مام البخاري بَوَّ

أمر الأمصار على ما یتعارفون بینھم في البیوع، والإجارة، والمكیال، والوزن، 
  .)٤(وسننھم على نیَّاتھم ومذاھبھم المشھورة"

: "إن الحكم بین المسلمین في معاملاتھم - رحمھ الله  –: قال الإمام الطبري
  . )٥(إعطائھم على المتعارف المستعمل بینھم"وأخذھم و

  

 المطلب الثالث

 إثبات حجية الاستدلال بالعرف عند

 المذاهب الفقهية الأربعة

اتفق الفقھاء والأصولیون على أن العرف من الأدلة الشرعیة المعتبرة في 
الجملة، فجمیعھم یعتبرونھ ویأخذون بھ في كثیر من الاستعمالات والمسائل، وإن 

خلاف في بعض التفاصیل، والمتتبع لما في كتب المذاھب یجد الجمیع یبنون  وقع
  الأحكام على العرف.

                                                        

) هو: الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ويقال: مولى كعب بن عمرو السلمي، ١(

سيد أهل زمانه علما وعملا وفقها وفصاحة وزهداً وعبادة، من مصنفاته: كتاب التفسير للقرآن وغير ذلك توفي  كان

 ).٢٠٢، الفهرست صـ٤/٥٦٣(انظر: سير أعلام النبلاء  ـه١١٠سنة 

 ). ٤/٤٠٧) الدانق بالدال المهملة ونون خفيفة مكسورة بعدها قاف وزن سدس درهم (انظر: فتح الباري ٢(

 ، كتاب: البيوع باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم.٤٠٦، ٤/٤٠٥انظر: فتح الباري لابن حجر  ) ٣(

 ) انظر: المرجع السابق.٤(

 ). ٢٥١) انظر: تهذيب الآثار للطبري (مسند علي بن أبي طالب صـ٥(
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: "وأما العرف فمشترك بین المذاھب، ومن استقرأھا وجدھم قال القرافي
  وھا ھي ذي أقوالھم:  )١(یصرحون بذلك فیھا"

  
  :المذھب الحنفي :أولا

ھ والاعتداد بھ والتفریع اشتھر عن مذھب الحنفیة اعتبار العرف وتحكیم
علیھ لا سیما في أحكام العقود وأبواب المعاملات، وذلك من عھد الإمام وصاحبیھ، 

جیھ إلى زمن المتأخرین.   ومروراً بأئمة المذھب ومخرِّ
: (أبو حنیفة) عن سھل بن مزاحم قولھ: (كلام ذكر الشیخ أبو زھرة في كتابھ

لنظر في معاملات الناس وما استقاموا علیھ أبي حنیفة أخذ بالثقة وفرار من القبح وا
وصلحت علیھ أمورھم یُمضي الأمور على القیاس، فإذا قَبُح القیاس یُمضِیھا على 

  الاستحسان ما دام یمضي لھ، فإذا لم یُمض لھ رجع إلى ما یتعامل بھ المسلمون).
إن ذلك النص یدل على انھ یأخذ  –وفي الجملة  – ثم قال أي أبو زھرة

ف مصدرا من مصادر الاستنباط، وأصلا من الأصول یُرجع إلیھ إن لم یكن بالعر
  .)٢(سواه

: "الأحكام تبنى على العرف، فیعتبر في كل إقلیم وفي كل )٣(وقال ابن نجیم
  .)٤(عصر عرف أھلھ"

  .)٥(: "الثابت بالعرف ثابت بدلیل شرعي"وقال الإمام السرخسي
  .  )٦(حجة بالنص" : "العرف إنما صاروقال الكمال بن الھمام

  : (عقود رسم المفتي)وقال ابن عابدین في منظومتھ

                                                        

 .٤٨٨) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي صـ١(

 . ٣٦٧ -٣٥٦صـ ) انظر: أبو حنيفة لأبي زهرة٢(

) هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري الشهير بابن نجيم فقيه أصولي حنفي، ألف رسائل وحوادث ووقائع ٣(

، ٨/٣٥٨هـ (انظر: شذرات الذهب ٩٧٠في فقه الحنفية، من مصنفاته: الأشباه والنظائر والبحر الرائق توفى سنة

 ). ١/٣٧٨هدية العارفين 

 . ٩٣والنظائر لابن نجيم صـ) انظر: الأشباه ٤(

 .١٣/١٤) انظر: المبسوط للسرخسي ٥(

 .٧/١٥) انظر فتح القدير ٦(



     دقھلیة  -شریعة والقانون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة ال
  لثالث"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ٢٧٦٩ - 

 

  .)١(والعرف في الشرع لھ اعتبار     لذا علیھ الحكم قد یدار
  

  :المالكي المذھب: ثانیا
مذھب المالكیة أحفل المذاھب بھذه النصوص، كما ھو أسعد المذاھب بتحكیم 

ھذا المذھب الجلیل ھم مع العرف العرف واعتبار العوائد، بل إن طائفة من أئمة 
، )٣(، والقرافي، والمقري)٢(والعوائد مقترنون، إذا ذُكر العرف ذكروا، كابن العربي

  .)٤(والشاطبي، والونشریسي ونظائرھم
: "العرف والعادة أصل من أصول الشریعة یُقضى بھ في قال ابن العربي

  ).٥(الأحكام"
تقسیمھ العادات إلى شرعیة في الموافقات بعد  ویقول الإمام الشاطبي

وجاریة بین الخلق، قال: "وأما الثاني فقد تكون العوائد ثابتة، وقد تتبدل، ومع ذلك 
  فھي أسباب لأحكام تترتب علیھا".

: "العوائد الجاریة ضروریة الاعتبار شرعاً سواء أكانت شرعیة في وقال
رة بالدلیل شرعاً  أمراً أو نھیا أو  –أصلھا، أو غیر شرعیة، أي سواء كانت مقرَّ

  .)٦(أم لا" –إذناً 
وقد تقدم ذكر كلام القرافي عن أخذ جمیع المذاھب بالعرف، وقال عند بیان 
أكثر العرف في العقود، بعد ذكره عدة أمثلة، كدخول البناء والشجر في العقد على 

د، الأرض وغیر ذلك: "وھذا الكلام مع بقیة تفاریع ھذا الباب كلھا مبنیة على العوائ

                                                        

 .١/٤٤) انظر: رسائل ابن عابدين ١(

) هو: محمد بن عبد االله بن محمد أبو بكر بن العربي الأندلسي الإشبيلي أحد الأعلام، وكان من أهل التفنن في العلوم ٢(

هـ (انظر: سير أعلام النبلاء ٥٤٣: المحصول في الأصول وغير ذلك توفى سنة والاستبحار فيها، من مصنفاته

 ). ٤/٢٩٦، وفيات الأعيان ٢٠/١٩٧

) هو: محمد بن محمد بن أحمد بن أبي يحيى القرشي اللغوي المقري التلمساني أبو عبد االله، قاضي الجماعة بفاس، ٣(

( انظر  ـه٧٥٨من معاني السنة وآي الفرقان، توفي سنة من مصنفاته: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه 

 ).  ٦٢٠/ ٣، معجم المؤلفين ١٦٠/ ٦هدية العارفين 

 . ٢٠٨) انظر: العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات عند الحنابلة لعادل قوته صـ٤(

 .٤/٢٥٠) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٥(

 . ٢٨٦ -٢/٢٨٤) انظر: الموافقات للشاطبي ٦(
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وإلا فمن أین لنا ما یحسب ویحسب ربحھ، وعكسھ، ولولا العوائد لكان ھذا تحكما 
  .)١(صرفا"

  
  :   الشافعي المذھب: ثالثا

ل كثیراً على العرف والعادة.   ومذھب الإمام الشافعي یُعوِّ
: "اعلم أن اعتبار العادة والعرف رُجع إلیھ في الفقھ في مسائل قال السیوطي
ذلك: سِنُّ الحیض، والبلوغ، والإنزال، وأقل الحیض، والنفاس، لا تعد كثرة، فمن 

  .)٢(والطھر وغالبھا وأكثرھا"
: "قال الفقھاء كل ما ورد بھ الشرع مطلقا ولا ضابط لھ )٣(وقال الزركشي

م فیھ العرف ومثلوه بالحرز   .)٥(، وكذلك قال السیوطي")٤(فیھ ولا في اللغة یُحَكَّ
فصلا في تنزیل العادات وقرائن الأحوال  )٦(وقد عقد العز بن عبد السلام

منزلة صریح الأقوال في تخصیص العام وتقیید المطلق وغیرھما، وقال: "فالعادات 
وقرائن الأحوال تنزل منزلة صریح الأقوال في تخصیص العام وتقیید المطلق 

  .)٧(وغیرھما"
  

                                                        

 .٣/٢٨٩) انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق ١(

 .٩٠) انظر: الأشباه والنظائر صـ٢(

) هو: محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي بدر الدين المصري الشافعي فقيه وأصولي وأديب درس وأفتى من ٣(

، (انظر: هدية ـه٧٩٤مصنفاته: البحر المحيط وسلاسل الذهب كلاهما في أصول الفقه وغير ذلك، توفى سنة

 ).٦/٢٣٥، شذرات الذهب ٢/١٧٤العارفين 

 . ٧/٤٤٨، نهاية المحتاج ٢/٣٩١) انظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي ٤(

 .٩٧) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي صـ٥(

سلام، برع في الفقه ) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، المعروف بالعز بن عبد ال٦(

الفقه والأصول والحديث والتفسير، ولقب بسلطان العلماء، من مصنفاته: القواعد الكبرى وغير ذلك توفى سنة 

 ).٢٤٧، ٥/٢٠٩، طبقات الشافعية للسبكي ٥/٣٠١هـ (انظر: شذرات الذهب ٦٦٠

 . ١٤٢ -٢/١٢٦) انظر: قواعد الأحكام ٧(
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  :الحنبلي المذھب: رابعاً 
أصلاً في كثیر من أحكام الفقھ لا  والمذھب الحنبلي یأخذ بالعرف ویعتبره

  سیما في باب المعاملات.
: "فقد جرى العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع قال ابن القیم

  .)١(منھا نقد البلد في المعاملات"
: "إن الله أحل البیع، ولم یبین كیفیتھ )٢(ویقول الإمام الموفق ابن قدامة

  .)٣(فوجب الرجوع فیھ إلى العرف"
: "یُرجع في كل ما لم یرد من الشرع تحدید فیھ إلى ما )٤(ل الطوفيویقو

  .)٥(یتعارفھ الناس بینھم"
من ھذه الأقوال وغیرھا یتضح اتفاق العلماء على اعتبار العرف والعادة 
وبناء الأحكام الشرعیة علیھما، ویمكن القول بان كون العرف حجة معتبرة ودلیلا 

 خلاف فیھ، وأنھ دلیل متفق علیھ، ویشھد لھذا أن شرعیا تبنى علیھ الأحكام أمر لا
جمیع الأئمة أخذوا بھ وبنوا كثیراً من الأحكام علیھ، وإنما الخلاف في بعض 
جزئیاتھ عندما یصطدم بنص، أو یخالف أصلا من أصول الشریعة، وفي كونھ 
مخصصا للنص أم لا؟ والراجح كونھ مخصصا بشرط أن یكون عاماً، فربما 

قول الإمام  )٦(عض دلیلا مختلفا فیھ من ھذه الحیثیة، ولذا رد ابن حجراعتبره الب

                                                        

 .  ٣/٢٣٣، الفتاوى الكبرى لابن تيمية وما بعدها ٢/٢٩٧) انظر: إعلام الموقعين  ١(

) هو: عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي الملقب بموفق الدين الفقيه العالم الإمام الزاهد شيخ ٢(

، ٥/٨٨ه. (انظر: شذرات الذهب ٦٢٠الإسلام وأحد الأعلام، من مصنفاته: روضة الناظر، والمغني توفي سنة 

 ).   ١٣/٩٩ة البداية والنهاي

 . ٦/٨) انظر: المغني ٣(

) هو: سليمان بن عبد القوي بن الكريم المعروف بنجم الدين الطوفي الحنبلي، كان فقيها أصوليا، أديبا مشاركا في ٤(

، ٢/١٥٤هـ (انظر: الدرر الكامنة ٧١٦أنواع من الفنون من مصنفاته: شرح مختصر الروضة وغير ذلك  توفى سنة 

 ). ٦/٣٩شذرات الذهب 

 . ٣/٢١٢) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ٥(

) هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي أبو الفضل شهاب الدين قاضي القضاة كان شاعراً فقيها ٦(

(انظر: شذرات الذهب  ـه٨٥٢محدثا حافظ أهل زمانه من مصنفاته فتح الباري والإصابة وغير ذلك توفي سنة 

 ).١٠٨، ٥/١٠٧ة العارفين ، هدي٧/٢٧٠
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القرطبي بأن الشافعیة ینكرون العرف لفظاً ویعملون بھ معنى فقال: "والشافعیة إنما 
أنكروا العمل بالعرف إذا عارضھ النص الشرعي، أو لم یرشد النص الشرعي إلى 

  .)١(العرف"
على اعتماد العرف في معرفة الأحكام  ورغم اتفاق العلماء قدیما وحدیثا

  الشرعیة، فقد اختلفوا في كونھ دلیلا مستقلا من أدلة الأحكام إلى فریقین:
  : أنھ دلیل مستقل، وھو مذھب الجمھور من العلماء.الأول
: أنھ دلیل تابع لغیره من الأدلة، ولیس دلیلا مستقلا، وھذا لم یقل بھ الثاني

والشیخ  )٢(م من ھؤلاء الشیخ عبد الوھاب خلافأحد غیر بعض المعاصرین وعُل
، ولكن بالنظر إلى نصوص العلماء السابقة وإلى ما قالھ )٣(أحمد فھمي أبو سنة

ھذان العالمان لا نجد مجالا للاختلاف فالقدامى من العلماء لم یعتبروا العرف 
 مطلقا، بل اعتبروه بضوابط وشروط، وكون العرف یدخل في دلیل آخر معتبر لا

  یضیرنا في شيء ولا یترتب علیھ أثر.

 

 المطلب الرابع

 شروط اعتبار العرف

  اشترط العلماء لاعتبار العرف في الشرع عدة شروط یجب توافرھا: 
: أن لا یكون مخالفاً للنص، بأن یكون عرفا صحیحا، والمقصود الأول

خذ بھ بالعرف المخالف للنص ما كان مخالفاً لھ من كل وجھ، بحیث یترتب على الأ
إبطال العمل بالنص بالكلیة، أما إذا لم یكن بھذه الكیفیة فلا یعد مخالفا للنص فیُعمل 

  بھ في دائرتھ، ویُعمل بالنص فیما عدا ما قضى بھ العرف.
: تعارف الناس على أن الودیع مأذون بتسلیم الودیعة إلى من جرت ومثالھ

  .)٤(وخادمھالعادة بجواز التسلیم إلیھ، كزوجة المودع وأولاده 

                                                        

 .٩/٥١٠) انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١(

 .٩١) انظر: علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف صـ٢(

 . ٤٠) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء صـ٣(

 .٢٤١عادل عبد القادر قوته صـ –) انظر: العرف وحجيته وأثره في فقه المعاملات ٤(
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: أن یكون مطرداً أو غالباً، ومعنى الاطراد، أن تكون العادة كلیة الثاني
بمعنى أنھا لا تتخلف، ومعنى الغلبة، أن تكون أكثریة، بمعنى أنھا لا تتخلف إلا 

  .)١(قلیلا
: أن یكون العرف الذي یُحمل علیھ التصرفات قائما وقت حدوث ھذا الثالث

مقارناً، وألا یكون طارئاً على حدوث الفعل، فإن كان التصرف بأن یكون سابقا أو 
  .)٢(فلا تحاكم إلى ما ھو طارئ

: أن لا یوجد قول أو عمل یفید عكس مضمونھ، كما إذا كان العرف الرابع
في السوق تقسیط الثمن واتفق العاقدان صراحة على الأداء، فالعمل ھنا بما اتفق 

  .)٣(لیھ عند عدم وجود اتفاقعلیھ لا بالعرف؛ لأن العرف إنما یُلجأ إ
: أن یكون العرف عاماً، وھذا الشرط محل خلاف بین الفقھاء، الخامس

فذھب الجمھور من الحنفیة والشافعیة إلى أنھ یُعتبر في بناء الأحكام العرف العام 
  .)٤(دون الخاص

وھذا الشرط یكون إذا كان ھذا العرف سیخصص دلیلاً عاماً، أو یقیده؛ لأنھ 
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الحالة یكون كالإجماع العملي، كما في قولھ تعالى: في ھذه 

ففي ھذه الحالة یعتد بالعرف لمعرفة مقدار النفقة بحسب ما تعارف  )٥( باِلْمَعْرُوفِ 

علیھ الناس في ذلك المجتمع، أما في غیر ذلك فلا بأس بالأخذ بالعرف الخاص 
  والعمل بمقتضاه.

: أن یكون العرف ملزماً: إذا اجتمعت الشروط الخمسة المتقدمة في ادسالس
العرف أصبح ملزماً ومعتبراً في التشریع، ومعنى كونھ ملزماً: أن یتحتم العمل 

  . )٦(بمقتضاه في نظر الناس

                                                        

 .٢٣٢، العرف وأثره في فقه المعاملات صـ٥٦العرف والعادة في رأي الفقهاء صـ) انظر: ١(

 . ٦٥، العرف والعادة صـ١٠٣) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ٢(

 .٦٧، العرف والعادة لأبي سنة سـ٢/١١٦) انظر: رسائل ابن عابدين ٣(

 .٣/١٠٢٢) انظر: المهذب في علم أصول الفقه: لعبد الكريم النملة ٤(

 من سورة البقرة. ٢٢٨) جزء الآية ٥(

 .٣/١٩٠، الفروق للقرافي ٦٦، العرف والعادة لأبي سنة صـ٢٢٨) انظر: أثر العرف في التشريع الإسلامي صـ٦(



  العرف مرجع لتطبیق الأحكام
  ھلال فوزي عامر السباعيد.                                               

  

- ٢٧٧٤ - 

 

  المبحث الثالث

  نماذج تطبيقية لمرجعية العرف في الأحكام

  :فیھ مطالب
ھ ھو القواعد التي یُتوصل بھا إلى استنباط : لما كان علم أصول الفقتمھید

الأحكام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة، فإن البعض ینظر إلیھ على أنھ قواعد جامدة، 
وھي نظرة خاطئة؛ لأن قواعد الأصول لم توضع لذاتھا، وإنما لتكون سراجاً 

  وسیاجاً للمجتھد في استخراج الأحكام الشرعیة، ولذا............
  بین الأصول والفقھ راسخة رسوخ الجبال الرواسي. فالعلاقة

التي تصور مدى العلاقة  –رحمھ الله  –وما أجمل كلمات الإمام الشاطبي 
: " كل مسألة مرسومة في أصول الفقھ لا ینبني علیھا فروع فقھیة، أو آداب فیقول

  . )١(شرعیة، أو لا تكون عونا في ذلك فوضعھا في أصول الفقھ عاریة"
ن للعرف دوراً بارزاً في مرجعیتھ للأحكام في العبادات والمعاملات ولقد كا

في كل مطلب من المطالب التالیة  –إن شاء الله تعالى  -وأحكام الأسرة، وسأقتصر 
  على نموذج تطبیقي واحد یؤدي المقصود تجنباً للإطالة.

 المطلب الأول

 استعمال التقويم في تحديد مواقيت الصلاة

ھ بین أھل العلم أن دخول الوقت من شروط صحة الصلاة، مما ھو متفق علی
، )٢(وقد أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقیت معلومة محدودة

، )٣( مَّوْقُوتاً إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً ودلیل ذلك من الكتاب قولھ تعالى: 

الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُـرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُـرْآنَ  لِدُلُوكِ لاَةَ أَقِمِ الصَّ  وكذلك قولھ تعالى:

                                                        

 . ١/٤٢) انظر: الموافقات للشاطبي ١(

 .٢/٨) انظر: المغني لابن قدامة كتاب: الصلاة ٢(

 من سورة النساء.  ١٠٣) جزء الآية ٣(
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وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ  تُمْسُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ ، وقولھ تعالى: )١(  الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً 

  .)٢( ظْهِرُونَ وَحِينَ تُ  وَعَشِيّاً الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 

: إن المراد بالتسبیح (الصلاة)، أي صلوا حین تمسون، قال بعض المفسرین
أي حین تدخلون في وقت المساء، والمراد بھ المغرب والعشاء، "وحین تصبحون" 
المراد بھ صلاة الصبح، والمراد بقولھ تعالى: "وعشیا" صلاة العصر، وبقولھ 

  تعالى: "وحین تظھرون" صلاة الظھر. 
ني  - -رضي الله عنھما أن النبي –: حدیث ابن عباس ومن السنة قال: "أمَّ

عند البیت مرتین، فصلى الظھر في الأولى منھما، حین  -علیھ السلام  –جبریل 
كان الفيء مثل الشِّراك، ثم صلى العصر حین كان كل شيء مثل ظلھ، ثم صلى 

حین غاب الشفق، ثم  المغرب حین وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء
صلى الفجر حین برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانیة 
الظھر حین كان ظل كل شيء مثلھ لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حین 
كان ظل كل شيء مثلیھ، ثم صلى المغرب لوقتھ الأول، ثم صلى العشاء الآخرة 

أسفرت الأرض، ثم التفت إليَّ جبریل،  حین ذھب ثلث اللیل، ثم صلى الصبح حین
  .)٣(فقال: یا محمد، ھذا وقت الأنبیاء من قبلك، والوقت فیما بین ھذین الوقتین"

: الأزمنة التي حددھا الشارع لفعل الصلاة أداءً فالوقت وأوقات الصلاة ھي
سبب وجوب الصلاة، فلا تصح قبل دخولھ، وتكون قضاءً بعد خروجھ، وقد صار 

  .)٤(و الوسیلة للناس في معرفة مواقیت الصلاة  بالساعة والدقیقةالتقویم ھ
ولما كان المعول علیھ في تحدید مواقیت الصلاة ھو حركة الشمس الظاھریة 
نظراً لتعیین الشرع، ومع التطور في الأخذ بما یعین على تحدید الأوقات من 

لمین وقفة مع حساب وآلات مما یفید في تحدید أوقات الصلاة، كان لفقھاء المس
الأخذ بذلك فإنھ لابد من الربط بین ذلك التعیین والفلك والحساب، ویتم ذلك وفق 

  .)٥(معادلات ریاضیة معینة یقوم بحسابھا مختصون بمعرفة تلك العملیات الحسابیة

                                                        

 من سورة الإسراء ٧٨) الآية ١(

 من سورة الروم  ١٨، ١٧) الآيتان ٢(

 ) كتاب: الصلاة، باب: مواقيت الصلاة، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن.١٤٩برقم ( ١/١١٣) أخرجه الترمذي ٣(

 . ٨٩) انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي صـ٤(

 .٩٦-٧٧) انظر: التوقيت والتقويم د/ علي حسن موسى صـ٥(
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  .تصویر المسألة وبیان تاریخ النشأة
تحدید مواقیت الصلاة عن طریق الحساب كان معروفا لدى متقدمي 

سلمین، إلا أن استعمال ذلك الحساب قد تطور عبر العصور بتطور الآلات الم
المستخدمة في العملیات الحسابیة، فصارت تستخدم في ذلك الرسوم البیانیة، أو 
الحاسبات الإلكترونیة في حل المعادلات المذكورة، ومع ظھور آلات الطباعة وجد 

حسابیة دقیقة، یقوم بھا بعض ما یُعرف بالتقویم الیومي وھو یعتمد على عملیات 
المختصین عن طریق الربط بین حركة الشمس، التي ھي المعتمد في تحدید أوقات 
الصلاة وحساب ساعات النھار واللیل في عدد من المدن المختلفة المواقع، وتعتبر 
في ذلك فروق التوقیت في كل وقت، وكل یوم، ویمكن بعملیات حسابیة إضافیة 

ات في سائر المدن والقرى، ویتم إصدار مثل ذلك التقویم تحدید أوقات الصلو
بصورة سنویة، مبیِّنا فیھ أوقات الصلوات الخمس في عدد من المدن بالتوقیت 

  .)١(الغروبي والزوالي أو بأحدھما
ومع وجود الحاسبات الآلیة، فإنھ یمكن بعملیة حسابیة إصدار تقویم زمني 

  ة قادمة.یحدد فیھ مواقیت الصلوات لسنوات عدید
وتبرز علاقة ھذه المسألة بقاعدة العادة محكمة، ویتمثل ذلك في أن من أجاز 
العمل بالحساب في تحدید مواقیت الصلاة، قد احتج بأن الناس في سائر الأعصار 
والأمصار یعتمدون في حال ما إذا حال دون الشمس غیم على الحساب بالرمل 

العمل بالعادة والعرف حیث شاع ، وحاصل ذلك راجع إلى )٢(والماء ونحوھما
وانتشر العمل بالحساب بالرمل والماء ونحوھما إذا حال دون الشمس غیم ونحوه، 
حتى عسر استغناؤھم عن ذلك وعمت بھ البلوى، وصار عادة وعرفا، والعمل 

  بالتقویم في تحدید مواقیت الصلاة من ذلك القبیل، فتحكم تلك العادة وذلك العرف.
قویم في تحدید مواقیت الصلاة إلا امتداد للعمل بالحساب الذي وما العمل بالت

كان معروفا لدى المتقدمین، والحاجة إلى العمل بالتقویم في الزمان الحاضر أشد 
من الحاجة إلى العمل بالحساب في الأزمان الماضیة؛ لصعوبة الاعتماد على حركة 

وقات، أو یجعلھا صعبة الشمس في ھذا الزمان لوجود ما یعیق الرؤیة في بعض الأ

                                                        

) انظر: بحث تعيين مواقيت الصلاة في أي زمان ومكان على سطح الأرض د/ حسين كمال الدين مجلة البحوت ١(

 . ـه١٣٩٧وما بعدها العدد الثالث  ١٣٨٠الإسلامية صـ

بكي ، العلم المنشور في إثبات الشهور لتقي الدين الس١٧٩، ٢/١٧٨) وعلى ذلك أكثر الفقهاء (انظر: الفروق للقرافي ٢(

 ). ٧صـ
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في ھذا الزمان الذي كثر فیھ العمران وعلا، وكثرت فیھ الإضاءات في الشوارع، 
  .)١(وعلى رءوس البنایات
جواز استعمال التقاویم الھجریة المنتشرة في  -والله أعلم –فالذي یظھر 

وم البلاد والاستفادة منھا في تحدید أوقات الصلوات الخمس، مع التأكید على أن یق
بإعداد ھذه التقاویم والإشراف علیھا علماء فلك موثوق بدینھم وعلمھم في ھذا 

  المجال.

 

 المطلب الثاني

 معيار العرف في عقد الاستصناع

یعتبر الاستصناع من أبرز الأمثلة وأھمھا لمرجعیة الأحكام إلى العرف 
لمُسْتَصْنعِ حیث یلتزم الصانع بأداء الشيء المصنوع الذي ثبت دینا في ذمتھ إلى ا

بموجب عقد الاستصناع في الوقت الذي تم الاتفاق علیھ بینھما طبقا للشروط 
والمواصفات المحددة في ذلك العقد، وفیما یأتي أبَُیِّنُ حقیقة الاستصناع لغة وشرعاً 

  وصورتھ وحكمھ.
: ھو طلب الصنعة یقال: استصنع محمد علیا كذا، أي الاستصناع في اللغة

عھ لھ ودعاه إلى صنعھ، واصطنع فلانا خاتما، إذا سأل الصائغ طلب منھ أن یصن
  .)٢(أن یصنع لھ خاتما

 - -أن النبي  -رضي الله عنھما – جاء في الصحیحین عن ابن عمر
اصطنع خاتما من ذھب، وجعل فصھ في بطن كفھ إذا لبسھ، فاصطنع الناس خواتیم 

إني كنت اصطنعتھ، وإني لا من ذھب، فرقي المنبر، فحمد الله وأثنى علیھ، فقال: "
  .)٣(ألبسھ فنبذه، فنبذ الناس"

                                                        

 . ١٣٢، ٢/١٣٠) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد إبراهيم ١(

 . ٣٧٢، ٣٧١، المعجم الوجيز ١/٤٧٦، المصباح المنير ٢٥١٠-٤/٢٥٠٨) انظر: لسان العرب ٢(

، ١٤/٦٦، كتاب: اللباس، باب: خاتم الفضة، ومسلم بشرح النووي ١٠/٢٣٠) أخرجه البخاري مع فتح الباري ٣(

 والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام.كتاب: اللباس 
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كان أراد أن یكتب  --أنّ النبيّ  - -: عن أنس بن مالك وجاء فیھما أیضا
إلى العجم، فقیل لھ: إنّ العجم لا یقبلون إلا كتابًا علیھ خاتم، فاصطنع خاتمًا من 

  .   )١(فضة، قال: كأنِّي أنظر إلى بیاضھ في یده"
: بالبحث في كتب الفقھاء على اختلاف مذاھبھم لم أجد تعریفا واصطلاحا

للاستصناع إلا عند فقھاء الحنفیة، أما غیرھم من المذاھب الأخرى، فلم أقف على 
تعریف للاستصناع عندھم فیما وقع بین یدي من كتبھم، وذلك لأنھم لم یبوبوا لھ 

ة في أبواب مختلفة، كالسلم على نحو ما فعل الحنفیة، وإنما أشاروا إلیھ إشارة عابر
والإجارة والشركة والبیع، ولھذا فإنني سأكتفي بذكر ما أورده الحنفیة من تعریفات 

  لھ.
: فمنھم من عرفھ بأنھ: "عقد على مبیع في حد الاستصناع )٢(اختلف الحنفیة

  في الذمة شرط فیھ العمل"، ومنھم من عرفھ بأنھ: "عقد على مبیع في الذمة".
  : "طلب عمل الصنعة".بأنھ )٣(الدر المختاروعرفھ صاحب 

: "طلب العمل منھ في شيء خاص على وجھ وعرفھ ابن عابدین بأنھ
  مخصوص".

  : "طلب عمل الصنعة والعین جمیعاً". ومنھم من عرفھ بأنھ
: فھو أن یأتي إنسان إلى صانع فیقول: اصنع لي شیئا صورتھ أما صورتھ

طاه الثمن كلھ أو بعضھ حین العقد، أو لم كذا وقدره كذا، وبكذا جنیھ، سواء أع
یُعطھ شیئا وقَبِلَ انعقد الاستصناع، وھذا ینطبق على الصناع الذین عندھم مادة 
صناعتھم، فیأتي إلیھم مستصنعون یطلبون عمل أشیاء معینة بمواصفات ومقاییس 
محددة، وبثمن معلوم یتراضون علیھ، كأن یأتي شخص إلى ورشة نجارة بھا 

تنوعة لصناعة أثاث یسمى في عصرنا ھذا (الموبلیا) أو لعمل سفینة، أو أخشاب م
زورق، أو إلى صائغ لیصوغ لھ خاتما من الفضة، أو إلى مصنع أحذیة بھ جلود 

                                                        

، كتاب: العلم، باب: ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى ١/١٨٧) أخرجه البخاري مع فتح الباري ١(

 ذهب على الرجال. ، كتاب: اللباس والزينة، باب تحريم خاتم ال١٤/٦٩البلدان، ومسلم بشرح النووي 

 . ٢/١٠٦، مجمع الأنهر ٥/٢٢٣، الدر المختار ١/٣٦٢، تحفة الفقهاء للسمرقندي ٥/٣) انظر: بدائع الصنائع ٢(

) هو: محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الدمشقي الحنفي المعروف بالحصكفي علاء الدين فقيه، ٣(

هـ ١٠٨٨، من مصنفاته: الدر المختار وغير ذلك توفى سنة أصولي، محدث، مفسر، نحوي تولى إفتاء الحنفية

 ).٥٧، ١١/٥٦(انظر: معجم المؤلفين 
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متعددة لصناعة حذاء أو حقیبة، ویبین في الجمیع الطول والعرض، أو الوزن، 
  .)١(وسائر الأوصاف اللازمة وقَبِلَ الصانع انعقد الاستصناع

: اختلف الفقھاء في حكم الاستصناع ھل ھو جائز ومشروع حكم الاستصناع
  أم لا على مذھبین:

: الاستصناع جائز ومشروع وإلى ذلك ذھب جمھور المذھب الأول
  .)٢(الفقھاء

  :أدلتھم على صحة ما ذھبوا إلیھ
من استصناع الخاتم والمنبر، أما حدیث  --بما ثبت عن النبي  -١

  .)٣(للخاتم فقد سبق ذكره - - استصناع النبي
وأما حدیث استصناعھ للمنبر فرواه الإمامان البخاري ومسلم وغیرھما عن 

- : "أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله  - رضي الله عنھما - جابر بن عبد الله 
- ،یا رسول الله ألا أجعل لك شیئا تقعد علیھ؟ فإن لي غلاما نجارا قال: إن شئت :

على المنبر الذي صنع،  --المنبر، فلما كان یوم الجمعة قعد النبي فعملت لھ 
 - -فصاحت النخلة التي كان یخطب عندھا، حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي 

حتى أخذھا، فضمھا إلیھ، فجعلت تئن أنین الصبي الذي یسكت حتى استقرت، قال: 
  .)٤(بكت على ما كانت تسمع من الذكر"

للخاتم والمنبر یدل على جواز  --ناع النبي : أن استصوجھ الدلالة
  .--الاستصناع ومشروعیتھ، إذ لو لم یكن جائزاً ومشروعاً لما فعلھ النبي 

ان الذي من أجلھ ترك القیاس الدال على عدم جوازه، ووجھ وبالاستحس -٢
الاستحسان: الإجماع الثابت بالتعامل، فإن الناس في سائر الأعصار تعارفوا 
الاستصناع فیما فیھ تعامل من غیر نكیر، والقیاس یُترك بالإجماع، ولھذا ترك 

                                                        

 . ١٢/١٣٨، المبسوط للسرخسي ٧/١١٤، فتح القدير ٣/٢٠٧، الفتاوى الهندية ٥/٣) انظر: البدائع ١(

ة السالك لأقرب ، بلغ٤/٥٢٩، مواهب الجليل ١٢/١٣٨، المبسوط ١/٣٦٢، تحفة الفقهاء ٥/٣) انظر: البدائع ٢(

 . ٤١٣، ٦/٤١٢، المحلى ٢/٢٠٩، الروض المربع ٣/١٨٩، كشاف القناع ٢/٥٥٧المسالك 

 ) انظر: البحث صـ.٣(

، ٤/٣٧٣، كتاب: الجمعة، باب: الخطبة على المنبر، وأيضا ٢/٤٦١) أخرجه البخاري في صحيحه مع فتح الباري ٤(

 كتاب: البيوع باب: النجار. 
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لذي یستعمل كذا القیاس في دخول الحمام بالأجر من غیر بیان المدة ومقدار الماء ا
  .)١(ھنا

وبأن الحاجة تدعوا إلیھ؛ لأن الإنسان قد یحتاج إلى خف، أو نعل من  -٣
جنس مخصوص ونوع مخصوص على قدر مخصوص، وصفة مخصوصة، وقلما 
یتفق وجوده مصنوعاً فیحتاج إلى أن یستصنع، فلو لم یجز لوقع الناس في 

  .)٢(الحرج
  

، )٣(وإلى ذلك ذھب زفر من الحنفیة: الاستصناع غیر جائز، المذھب الثاني
وذلك لأن القیاس یقتضي عدم جوازه؛ لأنھ بیع ما لیس عند  )٤(وبعض الحنابلة

عن بیع ما لیس عند الإنسان  -- الإنسان لا على وجھ السلم، وقد نھى رسول الله 
ورخص في السلم، وعلیھ فالاستصناع غیر جائز؛ لأن القیاس یأباه، إذ إنھ لا یمكن 

ون إجارة؛ لأنھ استئجار على العمل في ملك الأجیر وذلك لا یجوز، كما لو أن یك
قال احمل طعامك من ھذا المكان إلى مكان كذا بكذا، ولا بیعا لأنھ بیع معدوم، ولو 

  .)٥(كان موجوداً مملوكاً لغیر العاقد لم یجز، فإذا كان معدوما فھو أولى بعدم الجواز
  

عقل متیقظ فیما مضى یتبین لنا أن الراجح : بنظرة فاحصة وبالمذھب الراجح
حسب معیار الترجیح المتعارف علیھ أصولیا ھو مذھب الجمھور وذلك لقوة 
أدلتھم، وضعف ما استدل بھ المخالفون، فقد تم رده ودحضھ، ولمسیس الحاجة إلیھ 
كالمسلم فیھ، فلم یكن بیع ما لیس عند الإنسان على الإطلاق؛ ولأن فیھ معنى عقدین 

ئزین، وھما السلم والإجارة، فإن السلم عقد على مبیع في الذمة، واستئجار جا
  .)٦(الصناع یشترط فیھ العمل، وما اشتمل على معنى عقدین جائزین كان جائزا

                                                        

 .١١٥، ٧/١١٤، فتح القدير ٥/٣) انظر: البدائع ١(

 .٤، ٥/٣) انظر: البدائع ٢(

) هو: زفر بن الهذيل بن قيس بن تميم، فقيه كبير من أصحاب الإمام أبي حنيفة كان أقيس أصحاب أبي حنيفة توفي ٣(

 ).٢٠٩-٢/٢٠٧، الجواهر المضية ١/٢٤٣ه (انظر: شذرات الذهب ١٥٨سنة 

 .٣/١٦٥، كشاف القناع ٤/٣٠٠، الإنصاف ٧/١١٤) انظر: فتح القدير ٤(

 . ٤/٣٠٠، الإنصاف ٣/١٦٥، كشاف القناع ٧/١١٤، فتح القدير ٥/٣) انظر: البدائع ٥(

 .٥/٤) انظر: بدائع الصنائع ٦(
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ولسد حاجات الناس ومتطلباتھم نظراً لتطور الصناعات تطوراً كبیراً، 
فق الشروط التي وضع فالصانع یحصل لھ الارتفاق ببیع ما یبتكر من صناعة ھي و

علیھا المسْتَصْنَع في المواصفات والمقایسات، والمسْتَصْنِع یحصل لھ الارتفاق بسد 
حاجیاتھ وفق ما یراه مناسبا لنفسھ وبدنھ ومالھ، ولأن ما یوجد في السوق من 
المصنوعات السابقة الصنع، فقد لا تسد حاجات الإنسان، فلابد من الذھاب إلى من 

  .)١(الابتكارلدیھ الخبرة و
  

  :صور من التعامل التي جرى العرف بھا
إجازة الحنفیة للشروط التي یجري بھا العرف، كشراء القفل على أن یثبتھ  -

  البائع في الباب، أو الحذاء على أن یصنع لھ نعلا، وتلك الإجازة أساسھا العرف.
ارین أن یصنع لھ نجارة معینة من خشب - أو  أن یتفق إنسان مع أحد النجَّ

ألمونیوم، والمادة من الصانع، وقد یدخل فیھا الزجاج وغیره من: أقفال ومفاتیح 
  ومغالیق.
أن یتقاول شخص مع صاحب مصنع لصنع الأثاث، أو المفروشات  -

وغیرھا على صنع غرفة نوم، أو مقاعد وما یتركب منھ المصنوع كلھ من الصانع 
الاتفاق على ذلك، إلى غیر حسب أنموذج معین یطلع المستصنع علیھ، ثم یحصل 

  ذلك من الأمثلة.
والحكم بصحة ذلك التعامل تیسیر على الناس، إذ إن الحاجة ماسة إلیھ، 

  .)٢(والناس یتعاملون بھ فكان جائزًا تحقیقا للمصلحة ودفعا للحرج والمشقة عنھم

 

                                                        

 .١٢/١٣٩) انظر: المبسوط للسرخسي ١(

 . ١٦٨صـ -رحمه االله  –) انظر: القواعد الفقهية د/ عبد العزيز عزام ٢(
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 المطلب الثالث

 إلزام الزوجة بالمشاركة في تجهيز مسكن الزوجية

  
على وجوب السكنى المناسب للزوجة على الزوج على حسب  )١(اتفق الفقھاء

حالھ وقدرتھ بالمعروف؛ لأن توفیر المسكن داخل في الإنفاق الواجب على الزوج 
مِنْ  أَسْكِنُوهُنَّ  لزوجتھ، وقد أوجبھ الله للمطلقات طلاقا رجعیا، فقال سبحانھ وتعالى 

وهُنَّ لتُِضَيـِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فأَنَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدكُِمْ وَلاَ تُضَارُّ 

نَكُم بِمَعْرُوفٍ  فوجوب السكنى  )٢( يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فآَتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ وَأْتَمِرُوا بَـيـْ

الله تعالى أوجب المعاشرة بین للزوجة التي ھي في صلب النكاح أولى؛ ولأن 
، ومن المعروف المأمور )٣( باِلْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ الأزواج بالمعروف، فقال تعالى: 

بھ أن یسكنھا في مسكن تأمن فیھ على نفسھا ومالھا، كما أن الزوجة لا تستغني عن 
كنى حقا لھا المسكن للاستتار عن العیون والاستمتاع وحفظ المتاع، فلذلك كانت الس

  .)٤(على زوجھا، وھو حق ثابت بإجماع أھل العلم
  

: فقد اختلف الفقھاء فیمن یجب علیھ إعداد البیت وتجھیزه من ومع ذلك
  الزوجین على رأیین:

                                                        

، حاشية ٥/١٤٠، كشاف القناع ٥/١١٥، الأم للشافعي ٣/٥٧٢، حاشية ابن عابدين ٤/٢٠) انظر: بدائع الصنائع ١(

 .٩/١١٢، المحلى لابن حزم ٥/٤٣، التاج والإكليل ١٠/١٩، الشرح الكبير ٤/٢٦٤الجمل 

 من سورة الطلاق. ٦) جزء الآية ٢(

 من سورة النساء. ١٩) جزء الآية ٣(

، الشرح الكبير للدردير ٧/٤٤٣، تحفة المحتاج ٢٥٦المهذب صـ، المجموع شرح ٤/١٥) انظر: بدائع الصنائع ٤(

 .١/٢٦٠، الدر المختار ٤/١٩٤، البحر الرائق ٥/٥٧٧، الفروع لابن مفلح ٢/٥٠٩
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: إن إعداد بیت الزوجیة ومسكن الزوجیة على الزوج، وھو مذھب الأول
ھا واجبة على الزوج، ومنھا ؛ لأن النفقة كل)٣(، والشافعیة)٢(، والحنابلة)١(الحنفیة

المسكن مع المطعم والملبس، فالزوجة لا یجب علیھا منھ شيء، وما أخذتھ من 
المھر حق خالص لھا لم یكن لتجھیز شيء من المسكن أو لوازمھ، فقد سماه القرآن 

  .  )٤(  نِحْلَةً وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقاَتهِِنَّ نِحْلَة  فقال تعالى: 

  
لزوج لزوجتھ مالا فوق مھرھا نظیر إعداد الجھاز وكان من إلا إذا دفع ا

العرف أنھا تتجھز بھذا الزائد، فإن الزوجة حینئذ تكون ملزمة بالجھاز في حدود ما 
دفعھ زیادة على المھر، وإن لم تقم بالجھاز وزُفَّت إلیھ بلا جھاز كان لھ الحق في 

ال، حتى إن رأي الزوج أن استرداد ما أعطى، ومطالبة ولیھا بما بعث إلیھ من م
الجھاز قلیل، فلھ المطالبة بما یلیق بالمبعوث، وإذا سكت الزوج بعد الزفاف عن 

  .)٥(المطالبة مدة تدل على رضاه، فیسقط حقھ ولا یرجع علیھا بشيء
  

: أن إعداد مسكن الزوجیة على الزوجة في حدود ما قبضتھ من المھر الثاني
، فإن لم تكن قبضت شیئا من مھرھا فلا شيء علیھا وما جرت بھ العادة بین أمثالھا

منھ، مالم یكن ھناك شرط في عقد الزواج، أو عرف متبع في بلدھا وزمانھا، 
؛ لأن العرف )٦(فیجب علیھا إعداد ما اشترط أو ما تعارف، وھو مذھب المالكیة

دُّ بیت الزوجیة بما  جرى في زمانھم في كثیر من الأمصار على أن الزوجة تُعِّ
  تقبضھ من مھر.

  

                                                        

 .١/٢٦٠، الدر المختار ٤/١٩٤) انظر: البحر الرائق ١(

 .٨/٣) انظر: المغني لابن قدامة ٢(

 .٧/٩٩) انظر: روضة الطالبين للنووي ٣(

 من سورة النساء. ٤ية ) جزء الآ٤(

 . ٣/٢٠٠، البحر الرائق ٣/١٥٨) انظر: حاشية ابن عابدين ٥(

 . ٣٢٢-٢/٣٢١ر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) انظ٦(



  العرف مرجع لتطبیق الأحكام
  ھلال فوزي عامر السباعيد.                                               

  

- ٢٧٨٤ - 

 

: والذي یبدوا رجحانھ ھو رأي المالكیة، أن الزوجة تلزم المذھب الراجح
بتجھیز مسكن الزوجیة في حدود ما یجري العرف بھ في بلدھا وما یتم الاتفاق 
علیھ بین الزوج والزوجة أو ولیھا، فإذا تم الاتفاق على أن تجھز ھي أو ولیھا شیئا 

علیھا ذلك، وإن لم یوجد اتفاق ولا شرط فالعرف من جھاز مسكن الزوجیة وجب 
ھو الفیصل في مثل ھذه الأمور، فإن كان العرف جار بأن تجھز بعض الأشیاء 
وجبت علیھا بحسب ما ھو متعارف علیھ ومعتاد، خاصة وأن الجھاز في ھذه الأیام 
لا یقتصر على الضروریات والحاجیات، بل تعدى إلى أمور لا حصر لھا تُثقل 

الزوج وغالباً ما تشترطھا الزوجة أو ولیھا، فالأوَْلَى أن یتعاون فیھا  كاھل
الطرفان، لاسیما إذا جرى العرف بذلك واعتاده الناس، وھذا الرأي موافق لرأي 
الجمھور حیث قالوا: بأن الأصل عدم وجوبھ على الزوجة إلا إذا وجد شرط أو 

  عرف.
م بنوا جملة اختلافھم على أعراف والعلماء حین اختلفوا في ھذه المسألة، فإنھ

  بلدانھم في أزمانھم، فالاختلاف في المسألة اختلاف شكلي. 
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  خاتمة

  )نسأل الله حسنھا(

أحمد الله في الختام كما حمدتھ في البدء، وھو أھل للحمد في كل موطن، 

وفي كل وقت، وأشكره على توفیقھ وعونھ، وھو المتفضل بالتوفیق والعون، 

ر علیھما وأثني علیھ بما ھیأه لي من أسباب لإتمام ھذا البحث، وھو والمستحق للشك

  وحده المستحق للثناء.

  :وبعد                  

  ففي خاتمة ھذا البحث أذكر أھم النتائج التي توصلت إلیھا، وھي ما یلي:

إن الشریعة الإسلامیة تمتلك أسباب الخلود والبقاء لصلاحیتھا ومرونتھا  - ١

  لجمیع المكلفین على اختلاف أحوالھم وظروفھم.واستیعابھا 

وسیظل بابا واسعاً لنمو التشریع وتطوره؛  –وما یزال  –إن العرف كان  - ٢

لأنھ یتفق مع ملابسات الناس ومقتضیات الزمان، وملاحقة التطور البشري یُمِدُّ 

الفقھاء والمفتین بأحكام مناسبة لعصرھم ویرشدھم إلى مقاصد الناس في 

  ھم.تصرفات

حقیقة العرف والعادة واحدة وإن اختلفا في الاصطلاح والخلاف بینھما  - ٣

  لفظي لا یترتب علیھ أثر.

إن التعریف المختار من بین مجموع التعاریف المتقدمة الذكر للعرف:  - ٤

وھو ما عرفھ بھ الأستاذ/ مصطفى الزرقاء بأنھ: "عادة جمھور قوم في قول أو 

  رجحانھ. فعل" وتم شرحھ وبیان أسباب

إن العرف عند الشارع لھ مكانة وأھمیة قویة وعمیقة، وأثر في القدرة  - ٥

  على استنباط الأحكام الشرعیة بعد الرجوع إلیھ.

إن المذاھب الفقھیة الأربعة أثبتت أن للعرف حجیة في الاستعمال، وأنھا  - ٦

شارع من قد استعملتھ في تخریج الأحكام الشرعیة علیھ، وسیطل معتبرا في نظر ال

وعصر الصحابة والتابعین والأئمة المجتھدین في كل عصر،  - -لدن رسول الله 

ولا یزال إلى الآن یعتبر مناراً للباحثین في استخراج الأحكام واستنباطھا من 

  الأصول.



  العرف مرجع لتطبیق الأحكام
  ھلال فوزي عامر السباعيد.                                               

  

- ٢٧٨٦ - 

 

  

إن العرف إما أن یكون موافقا لما جاء الشرع بھ واعتبره في الاستدلال  - ٧

كان مخالفا لھ فھذا یجب رده وعدم الأخذ بھ، ویبقى  بھ، فھذا یجب الأخذ بھ، وإن

مالم یقم الدلیل الشرعي على نفیھ أو إثباتھ، فھذا یُقبل ویستعمل بشروطھ وضوابطھ 

  التي ذكرناھا.

غزارة كتب الفقھاء من استدلالاتھم بالعرف على المسائل الفقھیة، وما  - ٨

في بالمقصود إن شاء الله ذكر من نماذج إنما ھو علي سبیل المثال لا الحصر، ت

  تعالى.

فھذا بحثي الذي حاولت أن أحقق الغایة من ورائھ، فإن تحققت ..... وختاماً 

أو قاربت فھذا غایة المنى، ومرجع ذلك إلى توفیق الله تعالى، وإن كانت الأخرى 

فمن نفسي وتقصیري، وفي كلتا الحالتین ألتمس العفو والصفح من شیوخي 

  لأفاضل الذین ھم أھل لذلك............وأساتذتي وزملائي ا

آملا أن لا یحرموني من توجیھاتھم ونصائحھم الرشیدة......والله المستعان 

  وصلى الله على سیدنا ونبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
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  فھرس المراجع
  : تنزیل من رب العالمین.القرآن الكریم: أولا
  :التفسیر كتب: ثانیا

ي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي أحكام القرآن: لأب - ١
  ، تحقیق علي محمد البجاوي، طبعة دار المعرفة بیروت.ـھ٥٤٣المتوفى سنة 

تفسیر البغوي (معالم التنزیل) محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن  - ٢
، دار إحیاء التراث ـھ٥١٠محمد بن الفراء البغوي الشافعي المتوفى سنة 

  العربي بیروت.
تفسیر الرازي (مفاتیح الغیب/ التفسیر الكبیر) فخر الدین أبو عبد الله محمد بن  - ٣

، دار إحیاء ـھ٦٠٦عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي المتوفى سنة 
  التراث العربي بیروت.

، ـھ٣١٠جامع البیان في تأویل القرآن: لمحمد بن جریر الطبري المتوفى سنة  - ٤
  .ـھ١٤٢٠ؤسسة الرسالة العالمیة سنة نشر م

  :الحدیث كتب: ثالثا
تھذیب الآثار: مسند علي بن أبي طالب للإمام: محمد بن جریر الطبري/ مكتبة  - ٥

  الخانجي..
سنن الترمذي (جامع الترمذي) لأبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة المتوفى  - ٦

  .ـھ١٣٩٨، الطبعة الثانیة ـھ٢٧٩سنة 
لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي المتوفي سنة السنن الكبرى:  - ٧

  ھـ، طبعة دار المعرفة بیروت.٤٥٨
شرح النووي على صحیح مسلم، للإمام أبي زكریا محي الدین بن شرف  - ٨

  ، طبعة الدار الثقافیة العربیة بیروت.ـھ٦٧٦النووي المتوفى سنة 
بن على بن حجر صحیح البخاري مع الفتح الباري: لشھاب الدین أحمد  - ٩

  ، طبعة الریاض.ـھ٨٥٢العسقلاني المتوفى سنة 
، طبعة ـھ٢٦١صحیح مسلم: لأبي مسلم بن الحجاج القشیرى المتوفي سنة  -١٠

  عیسى البابي الحلبي.
فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة  -١١

  ه، المكتبة السلفیة القاھرة.٨٥٢
یل الإلباس عما اشتھر من الأحادیث على ألسنة الناس كشف الخفاء ومز -١٢

، مكتبة التراث الإسلامي ودار ـھ١١٦٢لإسماعیل العجلوني المتوفى سنة 
  التراث بالقاھرة.
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ه، ٨٠٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدین الھیثمي المتوفى سنة  -١٣
  مكتبة المعارف بیروت.

  طبعة المكتب الإسلامي، الأول.مسند الإمام أحمد بن حنبل،  -١٤
موطأ مالك: للإمام مالك بن أنس أبي عبد الله الأصبحي، دار إحیاء التراث  -١٥

  العربي، وأخرى دار الیرموك بیروت. 
  

  :الفقھ أصول كتب: رابعا
ھـ، طبعة ٦٣١الإحكام في أصول الأحكام: لسیف الدین الآمدي المتوفي سنة  -١٦

  المكتب الإسلامي.
مذھب الإمام أحمد دراسة أصولیة مقارنة، د/ عبد الله عبد المحسن  أصول -١٧

  التركي، مؤسسة الرسالة بیروت.
تیسیر التحریر لمحمد أمین المعروف بأمیر بادشاه الحنفي المتوفى سنة  -١٨

  ، مصطفى البابي الحلبي.ـھ٦٨٧
كتب ، طبعة دار ال ـھ٨٧٩التقریر والتحبیر لابن أمیر الحاج المتوفى سنة  -١٩

  العلمیة بیروت.
حاشیة تنقیح الفصول للقرافي المسماة حاشیة التوضیح والتصحیح لمشكلات  -٢٠

  كتاب التنقیح لمحمد الطاھر بن عاشور، المكتبة الوقفیة.
حاشیة یحیى الرھاوي المصري المطبوعة مع شرح المنار وحواشیھ من علم  -٢١

بي البركات عبد الله بن الأصول لابن ملك على متن المنار في أصول الفقھ لأ
  أحمد المعروف بحافظ الدین النسفي، طبعة عثمانیة.

روضة الناظر لموفق الدین عبد الله بن أحمد المقدسي ومعھا نزھة الخاطر  -٢٢
  العاطر لابن بدران، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة بیروت.

كر للطباعة طبعة دار الف ـھ٦٨٤شرح تنقیح الفصول للقرافي المتوفى سنة  -٢٣
  والنشر.

شرح التلویح على التوضیح، لصدر الشریعة عبید الله بن مسعود المحبوبي  -٢٤
  ، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت.ـھ٧٤٧الحنفي المتوفى سنة 

  شرح مختصر الروضة للإمام: نجم الدین الطوفي، طبعة مكتبة دار التراث. -٢٥
زیز البخاري، مطبعة الفاروق كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبد الع -٢٦

  الحدیثة للطباعة والنشر.
الموافقات في أصول الشریعة: لأبي إسحاق إبراھیم بن موسى اللخمي  -٢٧

  الشاطبي، طبعة دار الرشاد الحدیثة.
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  :الفقھ كتب: خامساً 
  :الفقھ الحنفي

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق، للعلامة زین الدین بن نجیم الحنفي، طبعة -٢٨
  دار المعرفة بیروت.

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، للإمام علاء الدین بن أبي بكر بن مسعود  -٢٩
  ، دار الفكر بیروت.ـھ٥٨٧الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء المتوفى سنة 

، دار ـ ھ٥٣٩تحفة الفقھاء للإمام: علاء الدین محمد السمرقندي المتوفى سنة  -٣٠
  یروت.الكتب العلمیة ب

  درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حیدر، دار الكتب العلمیة بیروت. -٣١
الدر المختار شرح تنویر الأبصار: للإمام إبراھیم بن أحمد بن علي  -٣٢

الحصكفي المطبوع مع رد المحتار، مصطفى البابي الحلبي، ودار المعرفة 
  بیروت.

د الواحد السیواسي السكندري شرح فتح القدیر للإمام: كمال الدین بن عب -٣٣
  ، طبعة دار الفكر.ـھ٦٨١المعروف بان الھمام الحنفي المتوفى سنة 

الفتاوى الھندیة في مذھب الإمام أبي حنیفة النعمان تألیف العلامة الشیخ نظام  -٣٤
  وجماعة من علماء الھند الأعلام، دار إحیاء التراث العربي بیروت.

ن أبي بكر محمد بن أبي سھل السرخسي، دار المبسوط: للإمام شمس الدی -٣٥
  المعرفة بیروت.

مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر للإمام عبد الله بن محمد بن سلیمان  -٣٦
  المعروف بداماد أفندي، طبعة دار إحیاء التراث العربي.

معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام: للإمام علاء الدین أبي  -٣٧
  لي بن خلیل الطرابلسي الحنفي، مصطفى البابي الحلبي.الحسن ع

مجموعة رسائل ابن عابدین لمحمد بن أمین المعروف بابن عابدین، دار  -٣٨
  إحیاء التراث العربي.

  :الفقھ المالكي
أنوار البروق في أنواء الفروق: للإمام شھاب الدین أبي العباس أحمد بن  -٣٩

  رافي المالكي، عالم الكتب بیروت.إدریس بن عبد الرحمن الصنھاجي الق
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك: لأحمد بن محمد الصاوي  -٤٠

  المالكي على الشرح الصغیر، دار إحیاء الكتب العربیة.
التاج والإكلیل لمختصر خلیل: للعلامة أبي عبد الله محمد بن یوسف بن أبي  -٤١

اق، المطبوع بھامش مواھب الجلیل للحطاب، درا القاسم العبدري الشھیر بالمو
  الفكر للطباعة.
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تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام: لبرھان الدین إبراھیم بن  -٤٢
علي بن فرحون المالكي المطبوع بھامش فتح العلي المالك، مصطفى البابي 

  الحلبي.
ین محمد عرفة حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: للعلامة شمس الد -٤٣

  الدسوقي، دار إحیاء الكتب العربیة.
الشرح الكبیر على مختصر خلیل للدردیر، المطبوع بھامش حاشیة الدسوقي،  -٤٤

  دار إحیاء الكتب العربیة.
  مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل للحطاب، طبعة دار الفكر. -٤٥

  :الفقھ الشافعي
  م.١٩٩٠ربي، الأولى الأم: للإمام الشافعي، طبعة دار الغد الع -٤٦
  حاشیة الجمل على شرح المنھج للشیخ سلیمان الجمل، طبعة مصطفى محمد. -٤٧
  روضة الطالبین وعمدة المفتین: للإمام النووي، المكتب الإسلامي بیروت. -٤٨
المجموع شرح المھذب: للإمام أبي زكریا محي الدین بن شرف النووي  -٤٩

  ت.، دار الفكر بیروـھ٦٧٦المتوفى سنة 
نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج للإمام شمس الدین محمد بن أبي العباس بن  -٥٠

شھاب الدین الرملي المنوفي المصري الشھیر بالشافعي الصغیر، مصطفى 
  البابي الحلبي.

  :الفقھ الحنبلي
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل  -٥١

بي الحسن المرداوي الحنبلي، دار إحیاء الكتب العلمیة للعلامة علاء الدین أ
  بیروت.

الروض المربع بشرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن یونس البھوتي، دار  -٥٢
  الكتب العلمیة.

، ـھ٧٦٣الفروع: للإمام شمس الدین أبي عبد الله محمد بن مفلح المتوفى سنة  -٥٣
  عالم الكتب بیروت.

  ن الإقناع للبھوتي، عالم الكتب بیروت.كشاف القناع عن مت -٥٤
المغني للإمام موفق الدین أبي عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة  -٥٥

  على مختصر الخرقي، دار الغد العربي. ـھ٦٢٠
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  :الفقھ الظاھري
المحلى بالآثار: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي  -٥٦

  ، دار الفكر.ـھ٤٥٦ الظاھري المتوفى سنة
  :كتب اللغة العربیة: سادسا

، ـھ٥٣٨أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة  -٥٧
  دار التنویر العربي بیروت.

، مؤسسة الرسالة ـھ١٠٩٤الكلیات لأبي البقاء الكفوي الحنفي المتوفى سنة  -٥٨
  بیروت.

الفضل محمد بن منظور المتوفى سنة  لسان العرب للإمام جمال الدین أبو -٥٩
  ، إحیاء التراث العربي بیروت.ـھ٧١١

مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي المتوفى سنة  -٦٠
  ، دار أسامة بیروت.ـ ھ٦٦٦

المصباح المنیر: للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفیومي المتوفى سنة  -٦١
  ، طبعة الجیب بیروت.ـھ٧٧٠

  المعجم الوجیز: طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم. -٦٢
معجم مقاییس اللغة: لأحمد فارس بن زكریا الرازي أبو الحسین المتوفى سنة  -٦٣

  ، طبعة دار الفكر. ـھ٣٩٥
المفردات في غریب القرآن لأبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب  -٦٤

  لمعرفة بیروت.، دار ا ـھ٥٠٢الأصفھاني المتوفى سنة 
  :كتب التراجم والتاریخ والسیر: سابعاً 

  بیروت. -الأعلام: لخیر الدین الزركلي، طبعة دار العلم للملایین -٦٥
  ، دار الفكر.ـھ٧٧٤البدایة والنھایة: لأبي الفداء الحافظ بن كثیر المتوفى سنة  -٦٦
، ـھ٨٧٩ى سنة تاج التراجم: لأبي الفداء زین الدین قاسم بن قطلوبغا المتوف -٦٧

  طبعة دار القلم.
الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة: لمحیي الدین أبي محمد القرشي الحنفي  -٦٨

  م.١٩٩٣، مؤسسة الرسالة وھجر سنة ـھ٧٧٥المتوفى سنة 
الكامنة في أعیان المائة الثامنة: لشھاب الدین أحمد بن حجر العسقلاني الدرر -٦٩

  لحدیثة.، دار الكتب اـھ٨٥٢المتوفى سنة 
، ـھ٧٤٨سیر أعلام النبلاء: لشمس الدین محمد بن أحمد الذھبي المتوفى سنة  -٧٠

  مؤسسة الرسالة بیروت. 
شذرات الذھب في أخبار من ذھب: لأبي الفلاح بن العماد المتوفى سنة  -٧١

  ، طبعة القدسي.ـھ١٠٨٩
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  الشجرة الذكیة: للشیخ محمد بن محمد مخلوف، دار الفكر بیروت. -٧٢
الضوء اللامع لأھل القرن التاسع: لشمس الدین محمد بن عبد الرحمن  -٧٣

  السخاوي، دار مكتبة الحیاة، بیروت.
ـ ھ٧٧١طبقات الشافعیة الكبرى: لتاج الدین عبد الوھاب السبكي المتوفى سنة  -٧٤

  ، مصطفى البابي الحلبي.
ملتزم الطبع الفتح المبین في طبقات الأصولیین: لعبد الله مصطفى المراغي،  -٧٥

  والنشر عبد الحمید أحمد حنفي.
الفھرست للندیم أبو الفرج محمد بن أبي یعقوب إسحاق المعروف بالوراق،  -٧٦

  م.   ١٩٨٨دار المسیرة، الطبعة الثالثة 
الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة: لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي  -٧٧

  د بكراتشي.، طبعة نور محمـھ١٣٠٤المتوفى سنة 
  معجم المؤلفین: لعمر رضا كحالة، دار إحیاء التراث العربي بیروت. -٧٨
ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین من كشف الظنون لإسماعیل  -٧٩

  باشا البغدادي، دار الفكر.
وفیات الأعیان: لأبي العباس شمس الدین أحمد بن خلكان المتوفى سنة  -٨٠

  بیروت. ، دار صادرـھ٦٨١
  :متنوعة علوم: ثامناً 
أثر العرف في التشریع الإسلامي: د/ السید صالح عوض، دار الكتاب  -٨١

  الجامعي.
بحث تعیین مواقیت الصلاة في أي زمان ومكان على سطح الأرض: د/  -٨٢

  .ـھ١٣٩٧حسین كمال مجلة البحوث الإسلامیة العدد الثالث 
ار الفكر المعاصر للطباعة والنشر التوقیت والتقویم: علي حسن موسى، د -٨٣

  م.١٩٩٨والتوزیع 
الاجتھاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة (دراسة تحلیلیة في أصول سیاسة  -٨٤

التشریع ومقاصده وتاریخھ) د/ عبد الرحمن بن معمر السنوسي، نشر مجلة 
  الوعي الإسلامي بالكویت.

یخ الأزھر، ھدیة مجلة الاجتھاد: لفضیلة الشیخ محمد مصطفى المراغي ش -٨٥
  . ـھ١٤٣٦الأزھر شعبان 

الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: للعلامة  -٨٦
  .ـھ١٤١٦أحمد بن إدریس القرافي، نشر مكتب المطبوعات الإسلامیة 

الأشباه والنظائر: للإمام جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، دار الكتب  -٨٧
  وت.العلمیة بیر
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  الأشباه والنظائر: لزین العابدین بن نجیم، دار الكتب العلمیة بیروت. -٨٨
  أصول الفقھ: للشیخ محمد أبو زھرة، دار الفكر العربي. -٩٨
أصول الفقھ وابن تیمیة د/ صالح عبد العزیز آل منصور، نشر دار النصر  -٩٠

  للطباعة الإسلامیة.
د بن أبي بكر بن القیم الجوزیة، دار إعلام الموقعین عن رب العالمین: لمحم -٩١

  الكتب العلمیة.
  التعریفات: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني: نشر الكتاب العربي. -٩٢
أبو حنیفة حیاتھ وعصره، آراؤه الفقھیة: لمحمد أبو زھرة، نشر دار الفكر  -٩٣

  العربي. 
بنكة ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: لعبد الرحمن بن ح -٩٤

  .ـھ١٤١٤المیداني، نشر دار القلم 
العرف حجیتھ وأثره في فقھ المعاملات المالیة عند الحنابلة (دراسة نظریة  -٩٥

  .ـھ١٤١٨تأصیلیة تطبیقیة) لعادل عبد القادر قوتة، نشر المكتبة المكیة 
العرف وأثره في الشریعة والقانون: للشیخ أحمد بن علي المباركي سنة  -٩٦

  .ـھ١٤١٢
العرف: بحث بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  -٩٧

  بجدة العدد الخامس.
العرف حقیقتھ وحجیتھ: د/ حسن مرعي، مجلة الأحمدیة بدبي العدد الخامس  -٨٩

  .ـھ١٤٢١
العرف عند الأصولیین وأثره في الأحكام الفقھیة: مصطفى محمد رشدي  -٩٩

  مفتي، دار الإیمان.
العرف والعادة في رأي الفقھاء: د/ أحمد فھمي أبو سنة، مطبعة الأزھر  -١٠٠

  .ـھ١٣٦١سنة 
  علماء ومفكرون عرفتھم: لمحمد المجذوب، دار الاعتصام، الثالثة. -١٠١
  .ـھ١٤٠٦علم أصول الفقھ: لعبد الوھاب خلاف، نشر دار القلم سنة  -١٠٢
سبكي، نشر مكتبة الإمام العلم المنشور في إثبات الشھور: لتقي الدین ال -١٠٣

  الشافعي بالریاض.
فتاوى ورسائل الشیخ محمد بن إبراھیم بن عبد اللطیف آل الشیخ، مكتبة  -١٠٤

  ابن عباس.
  الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، دار الكتب العلمیة. -١٠٥
قرارات مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكویت  -١٠٦

  م.١٩٨٨دیسمبر  ١٥-١٠الموافق  ـھ١٤٠٩ولى جمادى الأ ٦-١من 
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قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام، مكتبة الكلیات  -١٠٧
  الأزھریة القاھرة.

  الكتاب الجامعي. –رحمھ الله  –القواعد الفقھیة: أ.د/ عبد العزیز عزام  -١٠٨
لوھاب خلاف، دار مصادر التشریع الإسلامي فیما لا نص فیھ: للشیخ عبد ا -١٠٩

  م.١٩٥٤الكتاب العربي بمصر 
  المدخل الفقھي العام للزرقاء، طبعة مطبعة المتوسط الأولى. -١١٠
  المنثور في القواعد الفقھیة للزركشي، طبعة وزارة الأوقاف الكویتیة. -١١١
المھذب في علم أصول الفقھ المقارن: لعبد الكریم بن علي النملة، مكتبة  -١١٢

  ض.الرشد الریا
الموسوعة الفقھیة الكویتیة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بالكویت  -١١٣

  .ـھ١٤٣٣
الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة: لمحمد صدقي البورنو، مؤسسة  -١١٤

  . ـھ١٤٢٢الرسالة 
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